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  : مقدمة 

ع القـــانون العـــام نظـــرا لأهميتـــه ، خاصـــة وأنـــه و يعتبـــر مـــن أبـــرز فـــر  الدســـتوري إن القـــانون   

ـــــاواة ، وكـــــــذا تنظـــــــيم الســـــــلطات يتمحـــــــور فـــــــي تفســـــــير مفـــــــاهيم الديمقراطيـــــــة والحريـــــــة و  المســ

  .حقوق وحريات الأفراد في المجتمعالاختصاصات فيها ، ونظام الحكم في الدولة وتكريس و 

والفرنســية دورا بــارزا فــي ظهــور القــانون الدســتوري خاصــة مــع  ةكــان للمدرســة الإيطاليــ كمــا  

إذ انتشــر فــي جامعــات هــذين البلــدين ، ثــم بعــد  1834بدايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة عــام 

ذلـــك انتشـــر فـــي أغلـــب جامعـــات الـــدول ومـــن بينهـــا الجامعـــة الجزائريـــة ، لـــدى أصـــبح محـــورا 

  .سة العلوم القانونية أساسيا من بين محاور درا

كمــا أن القــانون الدســتوري يعتبــر أشــمل مــن الدســتور ، خاصــة وأن هــذا الأخيــر يمثــل جانبــا   

من الجوانب القانون الدستوري وبالأخص الأحكام التـي يتناولهـا ، التـي مـن خلالهـا يـتم تسـيير 

ية مشـتركة الدولة بشكل مـنظم ومختلـف عـن دسـاتير الـدول الأخـرى ، رغـم وجـود أنظمـة سياسـ

بــين هــذه الــدول ، بــالرغم مــن وجــود اختلافــات جوهريــة تعكــس حقيقــة الاخــتلاف بــين مــا تتبنــاه 

  .الدول من دساتير عرفية أو مكتوبة جامدة أو مرنة 

كما أن القانون الدستوري يقوم على قاعدة أساسـية وهـي حمايـة الحقـوق الأساسـية للأفـراد إذ   

ام الدســتوري فــي أي بلـــد ، بالإضــافة إلــى شــمول القـــانون يعتبــر ذلــك لبنــة أساســية لقيـــام النظــ

الدستوري لدراسة الدولة كظـاهرة سياسـية مـن حيـث تعريفهـا وكـذا نشـأتها وخصائصـها وأشـكلها 

الفصــل (أو مــا يعــرف بالنظريــة العامــة للدولــة وهــذا مــا ســوف نســلط عليــه الضــوء مــن خــلال 

  . )الأول 

 )الفصل الثـاني(وري بدراسة النظرية العامة للدسـاتير بالإضافة إلى ذلك يهتم القانون الدست   

والتـــي تعـــد قاعـــدة أساســـية لبنـــاء مؤسســـات الدولـــة ، خاصـــة وأن هـــذا الأخيـــر يبـــرز لنـــا كيفيـــة 

تنظـــيم الســـلطات فـــي الدولــــة وعلاقتهـــا ببعضـــها الـــبعض ، وكــــذا تنظـــيم العلاقـــة بـــين الحكــــام 

ارســتهم للســلطة ، كمــا لا يكتفــي القــانون والمحكــومين ، وتبيــان كيفيــة اختيــار هــؤلاء وطريقــة مم

الدساتير وطرق تعديلها والحالات التي تـؤدي ه الدستوري بهذا القدر إذ يبرز لنا كيفية نشأة هذ

إلـــى نهايتهـــا ، ويبـــرز علاقـــة الدســـتور الـــذي يعتبـــر أســـمى وثيقـــة بالدولـــة بغيرهـــا مـــن القـــوانين 

ـــارهالأخـــرى والتـــي يجـــب أن لا تكـــون متعارضـــة معـــه  ، خاصـــة بوجـــود أســـمى القـــوانين  باعتب

  . وسيلة الرقابة على دستورية القوانين رغم اختلاف الدول بشأن الأخذ بهذا المبدأ 
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الدولـة مـن حيـث نشـأتها يسـلط الضـوء علـى لذلك فالقـانون الدسـتوري هـو ذلـك القـانون الـذي   

اتير مــن حيــث وتركيبهــا وكيفيــة تنظــيم الســلطات فيهــا مــن جانــب ، بالإضــافة إلــى دراســته للدســ

  .تعريفها وتبيان أشكالها وطرق نشأتها وكيفية تعديلها ونهايتها 

  

  

  
 



 :الفصـل الأول

  النظرية العامة 

 للدولة
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يقتضي دراسـة النظريـة العامـة للدولـة تسـليط الضـوء علـى جملـة مـن العناصـر والمقومـات       
لا تتطرق لهذا النـوع مـن التي تعتبر ليس ضمن أحكام القانون الدستوري باعتبار أن الدساتير 

إلا أنه ومن أجل الإحاطة بجوانب هذا الموضوع لابد من تسـليط الضـوء علـى هـذه ،  المفاهيم
، رغــم أن النظريــة العامــة للدولــة لــم تكتمــل بعــد ولــم يتفــق النظريــة مــن أجــل فهــم معنــى الدولــة 

علـــى مضـــمونها إلا أنهـــا تعتبـــر المـــدخل الرئيســـي لدراســـة القـــانون الدســـتوري ، لـــذلك لابـــد مـــن 
ثم تبيان الأركان التـي تقـوم  )المبحث الأول( ا أو دراسة أصل نشأتهاالبحث عن كيفية ظهوره

بالإضـافة إلـى تسـليط ،  )المبحـث الثالـث ( ا، وكـذا إبـراز خصائصـه )المبحث الثاني (عليها 
  ) . المبحث الرابع(الضوء على مختلف أشكال الدول سواء المركبة أو البسيطة 
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  ةـلأصل نشأة الدو : المبحث الأول 

لقــد بــرزت عــدة نظريــات فســرت أصــل نشــأة الدولــة ســواء كانــت هــذه النظريــات قانونيــة أو     
غيــر قانونيــة والتــي ســوف نســلط عليهــا الضــوء فيمــا بعــد ، كمــا أن الدولــة وباعتبارهــا ظــاهرة 
سياســـية واجتماعيـــة وقانونيـــة فإنهـــا الأكثـــر تـــأثيرا علـــى حيـــاة المجتمعـــات الحديثـــة ، وقـــد كـــان 

حـول أصـل نشـأة الدولـة بـاختلاف العوامـل التـي  جهة نظر علماء القانون والاجتماعاختلاف و 
، كما أن الدولة تعتبر واحدة من أعقـد الظـواهر الاجتماعيـة ، إذ مـن جهـة يرجـع أدت لنشأتها 

أصــل نشــأتها إلــى الحضــارات القديمــة ومــن جهــة أخــرى فهــي خضــعت لتغيــرات وتطــورا عديــدة 
إلـــى صـــعوبة تتبعهـــا ومعرفـــة كيفيـــة ظهورهـــا والعوامـــل التـــي  علـــى مـــر العصـــور ، ممـــا يـــؤدي

بالإضـافة إلـى ظهـور ساعدت في ذلك سواء السياسية أو الاقتصادية و الاجتماعية والدينيـة ، 
مد في تفسـيرها علـى أسـاس دينـي تعدة نظريات في تفسير أصل نشأتها ، حيث أن بعضها يع

ـــب (يـــر اتفاقيـــة أو غيـــر ديمقراطيـــة لأخـــرى علـــى أســـاس القـــوة والغلبـــة والتـــي تعتبـــر غاو  المطل

بعــض النظريــات نجــدها تعتمــد علــى العقــد والتــي تــدخل فــي خانــة  أن ، بالإضــافة إلــى )الأول
  .)المطلب الثاني(  ةالنظريات العقدية أو الاتفاقية أو الديمقراطي

  راطية قالنظريات الغير ديم: المطلب الأول 

إلا بوجـــود الســـلطة التـــي تجعـــل أفرادهـــا خاضـــعين الدولـــة لا يمكـــن أن يكـــون لهـــا وجـــود  إن  
لإرادة حكامهم ، لدى لا يمكن تفسير نشـأة الدولـة حسـب هـذه النظريـات بعيـدا عـن السـلطة أو 
بعيدا عن المجتمع البشري الذي يقتضي خضوعه لرغبة شخص آخر هذا الأخيـر الـذي يكـون 

ى أسس دينية أو على أسـاس قادرا على فرض هذه السلطة ، كما تتبلور أصل نشأة الدولة عل
  . 1العنف والغلبة

لتـي تنسـب السـلطة إلـى االله، لقد أقر أغلب الفقهـاء علـى وصـف هـذه النظريـات بأنهـا دينيـة ا  
يمنحها لمن يشـاء ، فالحـاكم  هفإنهم يطالبون بتقديسها لكونها من صنعه وحق من حقوق وعليه

                                                           

1
 ، ديـــــــوان  3، نظريـــــــة الدولـــــــة، ط  2، الـــــــوافي فـــــــي شـــــــرح القـــــــانون الدســـــــتوري الجزائـــــــري ، ج  وزي أوصـــــــديقفـــــــ -  

  . 101، ص  2009المطبوعات الجامعية، الجزائر ، 
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يســمو علــى المحكــومين نظــرا للصــفات ، فهــو لــذلك  يســتمد ســلطته وفقــا لهــذه النظريــة مــن االله
  .التي يتميز بها عن غيره والتي مكنته من الفوز بالسلطة 

  النظريات الدينية : الفرع الأول 

تعتمد في تفسيرها لأصل نشـأة الدولـة إلـى تفسـير الظـواهر بمختلـف أنواعهـا  تالنظريا هذه إن
إدراكـه فإنـه يـرتبط بـالإرادة الإلهيـة  تفسيرا لاهوتيا غيبيا ، إذ تعتبر أن كل ما لا يستطيع العقل

، والتي تسموا بطبيعة الحال علـى إرادة البشـر ، كمـا نجـد ثلاثـة حـالات ضـمن هـذه النظريـات 
وهــي نظريــة تأليــه الحكــام ، والثانيــة هــي نظريــة التفــويض الإلهــي المباشــر والثالثــة فهــي نظريــة 

  . التفويض الإلهي غير المباشر 

  م  نظرية تأليه الحكا: أولا

إن الطبيعــة الإلهيــة التــي يتمتــع بهــا الحكــام تعتبــر قاعــدة لهــذه النظريــة ، لــدى نجــد أن العلاقــة 
التــي تــربط الحــاكم بالشــعب ليســت علاقــة سياســية بــل هــي علاقــة روحيــة ودينيــة ، إذ تشـــمل 

ـــه أيضـــا  ـــة عبادت ـــة لحكـــامهم إلـــى غاي ـــب . خضـــوع الرعي ـــة فـــي أغل ـــد انتشـــرت هـــذه النظري ولق
، حيـــث كـــان الفرعـــون إلاه يعبـــد وهـــذا فـــي قولـــه 1بينهـــا الحضـــارة الفرعونيـــة الحضـــارات ومـــن 

وقـال فرعـون يـا أيهـا المـلأ مـا عملـت لكـم " ، وكذا قوله تعالى " فقال أنا ربكم الأعلى " تعالى 
ام فــــي الحضــــارة الصــــينية والحضــــارة لــــى ظهــــور نظريــــة تأليــــه الحكــــبالإضــــافة إ " .مــــن إلاه 

  .2 شمالية الرومانية ، وكذا كوريا ال

  نظرية التفويض الإلهي المباشر: ثانيا 

هــا حتــى تثبــت لــه العبوديــة وإنمــا تثبــت لــه الطاعــة لأنــه تفســر هــذه النظريــة أن الحــاكم لــيس إلا
مختـــار مـــن الله بشـــكل مباشـــر ، فهـــو يعتبـــر خليفـــة الله فـــي الأرض ، لـــدى تعتبـــر هـــذه النظريـــة 

                                                           

،  ونية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقان ي وجدلية الشرعية والمشروعية، النظام السياس أحمد ناصوري -  1
  . 97-  80ص ص  ، ، العدد الثاني 02المجلد 

، ص  2006والتوزيع، عمان، ، دار الثقافة للنشر  ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان أحمد الخطيب - 2
64 .  
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النظريـة بـين نـوعين مـن السـلطة وهـي السـلطة تميـز هـذه ت، و 1مخالفة الحاكم هو مخالفة للإله 
كمــا أن االله يمــنح ســـيف الســلطة الزمنيــة للحكــام ، وســيف الســـلطة . الدينيــة والســلطة الزمنيــة 

 .الدينية للبابا 

وقــال لهــم " كمــا تجســدت أحكــام هــذه النظريــة فــي الــدين الإســلامي مــن خــلال قولــه تعــالى    
قــالوا أنــى يكــون لــه الملــكُ علينــا ونحــن أحــق بالملــك نبــيهم إن االله قــد بعــث لكــم طــالوت ملكــا ، 

منه ولم يؤت سعة من المال ، قال إن االله اصـطفاه علـيكم وزاده بسـطة فـي العلـم والجسـم واالله 
، ففـي هـذا إقـرار مـن االله قـد يختـار الملـوك وهـذا مـا   2"يؤتي ملكـه مـن يشـاء واالله واسـع علـيم 

ار لنبـــي إســـرائيل ملكـــا مـــنهم وهـــو طـــالوت ، تـــم بالفعـــل فـــي عهـــد النبـــي شـــمعون ، حيـــث اختـــ
ولكـــنهم رفضـــوه بحجـــة أنـــه لـــيس مـــن أغنيـــائهم فـــرد علـــيهم نبـــي االله أن طـــالوت فضـــله بـــالقوة 

  . 3الجسدية والعقلية

  نظرية التفويض الإلهي غير المباشر         : ثالثا 

النظرية  إن الحاكم حسب هذه النظرية مفوض من االله وهو خليفته في الأرض لذلك فهذه  
تتفق مع سابقتها ، لكنها ترفض فكرة التفويض الإلهي المباشر ، لذلك ترى بأن االله يتدخل 
بصفة غير مباشرة في تعيين واختيار الحاكم ، وذلك من خلال الأحداث الواقعة من صنع 
االله والتي تؤدي إلى وصول الحاكم إلى سدة الحكم بعد أن يزكيه البابا ، فهذه النظرية ترى 

  .أن االله يمنح السلطة الزمنية والدينية للبابا وأن هذا الأخير يمنح السيف الأول للحاكم ب
لمباشـر وزيـادة سـلطان ابعـد تراجـع الحـق الإلهـي  القد انتشـرت بـوادر هـذه النظريـة فـي أوروبـ  

، ولــــم تختفــــي هــــذه  4الرومانيــــة  ةالكنيســــة فــــي مواجهــــة نفــــوذ الملــــوك بعــــد تفكــــك الإمبراطوريــــ
  .  النظرية إلا بعد ظهور الدولة البرجوازية وبروز مبدأ فصل الدين عن الدولة 

                                                           

1
  . 66نعمان أحمد الخطيب ، مرجع سابق ، ص  -  

. 247سورة البقرة الآية  -   2
  

صايش عبد الملك ، محاضرات في مقياس القانون الدستوري ملقاة على طلبة السنة الأولى حقوق ، كلية الحقوق  -  3
  .  06، ص  2015-2014والعلوم السياسية ، جامعة بجاية ، 

المؤسسة المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى ، ترجمة جورج سعد، ، موريس دوفيرجي -  4
  . 75، ص  1992،  ، بيروت الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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  نظريات القوة والغلبة : الفرع الثاني 

ترجع هذه النظرية أصل نشأة الدولة إلى الصراع بـين الجماعـات الأوليـة حيـث كانـت هـذه      
الصــراع انتصــار جماعــة مــنهم  الجماعــات تعــيش فــي صــراع مــع بعضــها وقــد تنــتج عــن هــذا

على غيرها من الجماعات وأصـبح هنالـك غالـب يفـرض إرادتـه علـى المغلـوب ، ويمـد سـلطانه 
لــذلك تعتمـــد هــذه النظريـــة علـــى التفــوق أو القـــوة والغلبـــة . علــى إقلـــيم معــين ، فوجـــدت الدولـــة 

ا ما عبـر عنـه كأساس لنشأة الدولة ، من خلال ظهور أحد أفراد المجتمع يتمتع بالسطة ، وهذ
 .1"كل هيمنة أو سلطة مورست على الناس هي دولة أو جمهوريات أو إمارات" ميكافيل بأن 

  نظرية التضامن الاجتماعي  –أولا  

يتزعم هذه النظرية الفقيه الفرنسي ليون ديجي عميـد الفقهـاء الفرنسـيين ، الـذي يتفـق مـع       
ابــن خلــدون علــى أن الإنســان اجتمــاعي بطبعــه ولا يســتطيع العــيش بــين أقرانــه ، لكنــه لا يتفــق 
معه حول كيفية نشـأة الدولـة ، فهـذا الفقيـه يـرى أن الدولـة تبلـورت مـن خـلال تضـافر مجموعـة 

والمتمثلــة فــي انقســام المجتمــع بعــد إن انشــقت عنــه جماعــة تــربط أفــراده مجموعــة مــن العوامــل 
مــن المبــادئ المشــتركة ، أو يســعون لتحقيــق نفــس الأهــداف ، الأمــر الــذي يبــدوا لنــا أن ليــون 

ن الجماعــة التــي انشــقت عــن المجتمــع ، خاصــة وأديجــي لــم يــربط القــوة بمجــال مــن المجــالات 
ثــم بعــد ذلــك انقســمت هــذه . الأخلاقــي أو الاقتصــادي أو العلمــي قــد يجمعهــا الــوازع الــديني أو 

الجماعــة علــى نفســها بطريقــة وزعــت فيمــا بينهــا الوظــائف لتســهيل تحقيــق أهــدافها ، ممــا أدى 
ممــا يــؤدي لاعتبــار التضــامن الاجتمــاعي هــو العنصــر ،  لظهــور الســلطات الــثلاث فــي الدولــة

2الأساسي في نشأة الدولة 
 .  

  

 

                                                           
1 -Tous les États, toutes les dominations qui ont tenu et tiennent encore les hommes sous leur 
empire, ont été et sont ou des républiques ou des principautés.», Nicolas Machiavel, Le prince 
et autre textes, p 13 
-Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, vue le 18/04/15, 
disponible sur le 
lin suivant : http://classiques.uqac.ca/classiques/machiavel_nicolas/le_prince/le_prince.pdf 
2 - Léon Duguit, traité de droit constitutionnel, T1 Théorie générale de l’Etat, Ed de Boccard, 
Paris, 1927-1930, p 135.  
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  الزعامة لدى ابن خلدون    نظرية –ثانيا 

إن نشـــأة الدولـــة ربطـــه ابـــن خلـــدون بـــثلاث عوامـــل وهـــي العصـــبية والزعامـــة والعقيـــدة ،       
فالعصــبية يعنــي بهــا الشــعور بالانتمــاء المشــترك للجماعــة والتــي منشــأها الأســرة التــي تطــورت 

، أمــا الزعامــة لتصــبح عشــيرة ثــم قبيلــة ، لكنهــا احتفظــت بإحساســها بالانتمــاء لــنفس الجماعــة 
تعنــي بــروز شــخص قــادر علــى فــرض نفســه علــى الجماعــة ، وإخضــاع أفرادهــا لإرادتــه بــالقوة 
والقهــر معتمــدا علــى العصــبية ، فــإبن خلــدون يــرى أن الرئاســة  بالغلــب و الغلــب بالعصــبية ، 

 البدائي لم يكـن يعـيش فـي مجتمـع بشـكل الإنسانعلى عكس الفكر الغربي الذي يرى أن لدى 
 اجتمـاعي بطبعـه ولا يسـتطيع أن يعـيش بمعـزل عـن الإنسـانفردي ، فـإن ابـن خلـدون يـرى أن 

  . جماعته

  النظرية الماركسية  -ثالثا 

تــرى النظريــة الماركســية أن الدولــة هــي نتــاج الصــراع الطبقــي بــين الفئــة المالكــة والفئــة       
النظـام العبـودي أيـن اسـتطاع  الغير مالكة نتيجة العلاقة التي ظهـرت بـين هـاتين الفئتـين ظهـر
ي يتشــــكل مــــن فئتــــي الأســــياد المــــلاك تملــــك البشــــر وتســــخيرهم ، فظهــــر النظــــام العبــــودي الــــذ

 .1وبعــد ذلــك انهــار النظــام العبــودي وظهــر النظــام الإقطــاعي بعــد ثــورة قــام بهــا العبيــد. والعبيــد
ذلـــك النظـــام وبعـــد ذلـــك قـــاموا بثـــورة أخـــرى حصـــلوا إثرهـــا علـــى حريـــة أكبـــر وانهـــار علـــى إثـــر 

ممــا أدى لظهــور ، الإقطــاعي وحــل محلــه النظــام الرأســمالي الــذي يتكــون مــن الفئــة البرجوازيــة 
   . لدى نجد أن النظرية الماركسية تربط بين الدولة والمصالح الاقتصادية،2الدولة 

  النظريات العقدية : المطلب الثاني 

عـــن ذلـــك أن  عتقـــوم هـــذه النظريـــات علـــى أســـاس أن الســـلطة مصـــدرها الشـــعب ويتفـــر        
، لـــدى  3ســـلطة الحـــاكم لا تكـــون مشـــروعة إلا إذا اعتمـــدت علـــى إرادة الجماعـــة التـــي تحكمهـــا

                                                           

، جـانفي  ، تراجـع السـيادة الدوليـة فـي ظـل التحـولات الدوليـة، مجلـة دفـاتر السياسـة والقـانون ، العـدد الرابـع نواري أحـلام - 1
2011 .  

ا�����وق وا��ر����ت  -ا���و���� -وا�����	ون ا�د����وري ، ا�دو����ا���	ظم ا���������  ،�  ����د ا�	��� �����و	� ����د  - 2

  51،  50ص ص ،  �1998	$#ة ا����رف ، ا ��	در�� ، � ، ا����
3
  .  �60 ، �ر&% ���ق ، ص  ��د ا�	� ���و	� ��د  -  
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والتـي سـاهم فـي  16تعرف هذه النظريات بالعقد الاجتمـاعي وترجـع هـذه النظريـات إلـى القـرن 
لإضـافة إلـى الفرنسـي طوماس هوبز ، وكذا جـون لـوك ، با صياغتها وإبراز مضمونها كل من

  .إلا أنهم اختلفوا نوعا ما في تفسيرهم لأصل نشأة الدولة جون جاك روسو ، 

  نظرية طوماس هوبز : الفرع الأول 

رابات في كـل مـن إنجلتـرا طفي فترة عرفت بالإض 1679-1588وماس هوبز بين ط عاش   
وقيـام  1649، أدى إلـى إعـدام شـارل الأول عـام والسلطة  مانفرنسا امتداد للصراع بين البرلو 

نظــام جمهــوري فــي إنجلتــرا وكانــت علاقــة هــوبز بالأســرة الملكيــة قويــة لــدى قــام بوضــع نظريتــه 
  .1عن العقد الاجتماعي مدافعا عن الملكية ، والحكم المكلف للملوك 

هــو إنســان أنــاني محــب كمــا يــرى هــوبز أن الإنســان لــيس اجتماعيــا بطبيعتــه كمــا تصــوره    
لنفسه لا يميل إلا بالقدر الذي يحقق مصالحه الشخصية ، ولذلك تولدت لدى الجميـع ضـرورة 
التعاقـــد علـــى أن يعيشـــوا معـــا تحـــت رئاســـة واحـــد يتنـــازلون لـــه عـــن كافـــة حقـــوقهم الطبيعيـــة ، 

 لدى تكونت طبقة حاكمـة وأخـرى محكومـة. ويوكلون له أمر السهر على مصالحهم وأرواحهم 
عن طريق وجود فكرة العقـد الـذي بموجبـه يتنـازل الأفـراد عـن كـل حقـوقهم وحريـاتهم إلـى الغيـر 

لـــدى فالشـــخص الـــذي يقـــع عليـــه الاختيـــار يصـــبح . 2الــذي يختارونـــه مـــن بيـــنهم ودون شـــروط 
صــاحب ســلطة مطلقــة علــيهم كمــا لا يمكــن محاســبته عمــا يقــع عنــه مــن تصــرفات لأنــه حســب 

آمــالهم ، خاصــة فــي ظــل وجــود حالــة مــن الفوضــى التــي كـــانوا  اعتقــادهم محاســبته لا يحقــق
  .مما يؤدي ذلك لنشأة الدولة التي تصبح تتمتع بسلطة سياسية . 3يعيشون عليها 

  نظرية العقد السياسي عند جون لوك     : الفرع الثاني 

، كمــا أنــه ينتســب إلــى عائلــة إنجليزيــة وكــان  1704-1632عــاش جــون لــوك بــين ســنتي     
مـن لغـات عديـدة أهمهـا كتابـه عـن الحكومـة عـدة مؤلفـات من رجال الدين ودرس الطب وتـرك 

ـــذي وضـــعه عـــام  ـــة ال  وهـــو يتكـــون مـــن جـــزئين وكـــان مـــن أنصـــار الديمقراطيـــة   1690المدني
                                                           

. 22، ص  2011، دار ا�+دى �(	$ر ، ا�&زا'ر ،  ا�	ظم ا������� وا���	ون ا�د��وريمولود ديدان ،  -   1
  

  . 56، ص  � ، �ر&% ���ق��د ا�	� ���و	� ��د  -  2
3
 -  Dominique CHAGNOLLAUD, Droit constitutionnel contemporain , 2e édition, Dalloz, 

Paris, 2001, p 5. 
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بقصـد إقامـة  1688التي قام بها البرلمان الإنجليزي لعام ووضع نظرية لتبرير الثورة السياسية 
أن الدولــة جــاءت نتيجــة لحالــة فكريــة عاشــها  علــى أســاس ديمقراطــي ويــرى جــون لــوك الحكــم

لحيــــاة الجماعــــة كمــــا أن المجتمــــع السياســــي يقــــوم علــــى أســــاس عقــــد  االأفــــراد قبــــل أن ينتقلــــو 
وقـد ترتـب عـن فكـرة التعاقـد . يـاة الجماعـة اجتماعي انتقل به الأفراد من الحياة البدائيـة إلـى ح

 –خـر آأن العقـد رضـائي ، تـم بـين طـرفين الشـعب مـن جانـب والحـاكم مـن جانـب  :عنـد لـوك 
لـدى لـم  ي كـان يتمتـع بهـا فـي حيـاة الفطـرة الغرض من التعاقد هو تنظيم الحقوق الطبيعية التـ

وقد ترتب عن ذلك أن أصـبحت  -. ينزل الأفراد عن حقوقهم إلا بالقدر اللازم لإقامة السلطة 
  .يلزم بواجب الطاعة اتجاه الحاكموالشعب . سلطة الحاكم مقيدة وليست مطلقة 

لقـــد فســـر جـــون لـــوك نظريتـــه علـــى اعتبـــار أن الحيـــاة البدائيـــة التـــي كـــان يعيشـــها الإنســـان     
ر أنهـم تميزت بالحرية وكذا العدل والمساواة ، في ظل قانون طبيعي لا يفـرق بـين النـاس ، غيـ

فظلـــوا فـــي الانتقـــال إلـــى حيـــاة أفضـــل بإنشـــاء مجتمـــع يتميـــز بحســـن التنظـــيم وتحديـــد الحريـــات 
والحقوق بواسطة هيئة تقوم بتنفيذ القانون الطبيعي ، لكن هذه الهيئـة لابـد أن تقـوم بحمـايتهم ، 

وم مما أدى لإبرام عقد أدى لظهور سلطة تضع على عاتقها الالتـزام بتحقيـق العدالـة ، لـدى تقـ
، الــذي يكــون بــين الأفــراد و الحــاكم هــذا  1الدولـة حســب الفقيــه جــون لــوك علــى أســاس الرضــا 

خاصــة وأن هــؤلاء . الأخيــر الــذي تكــون ســلطته مقيــدة بمــا تــم الاتفــاق عليــه منــذ إبــرام العقــد 
الأفــراد لــن يتنـــازلوا عــن كافـــة حريــاتهم ، لـــدى يقــع علــى الحـــاكم واجــب تحقيـــق الصــالح العـــام 

وإن لن يقوم بذلك يمكن فصله من طرف أحد الأفـراد . حقوق الخاصة لهؤلاء الأفراد واحترام ال
  .، كما تصبح المقاومة في وجهه في هذه الحالة مشروعة 

  نظرية العقد الاجتماعي عند جون جاك روسو : الفرع الثالث 

ـــين      فهـــو فيلســـوف فرنســـي مـــن أشـــهر فلاســـفة القـــرن  1778- 1712عـــاش هـــذا الفقيـــه ب
ومـــن أشـــهر مؤلفاتـــه أصـــل المســـاواة بـــين . امن عشـــر مـــن أشـــهر كتبـــه العقـــد الاجتمـــاعي الثـــ

النــاس، العقــد الاجتمــاعي حــديث فــي التربيــة ، وقــد طــرح روســو فــي بدايــة مؤلفــه الاجتمــاعي 
لقـد ولـد الإنسـان حـرا  فكيـف أصـبح مكـبلا بـالأغلال ، ووضـع هـذا الفقيـه إجابـة " إشكالية أنه 

                                                           

،  1999 والقانون الدستوري ، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع ، بيـروت ،الوسيط في النظم السياسية نعمان أحمد الخطيب ،  - 1
  .  30ص 
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ن لوك بأن حيـاة الأفـراد كانـت فـي حالـة سـعادة ولـم تكـن شـرا كمـا قـال عن ذلك باتفاقه مع جو 
هــــوبز ، وأن الأفــــراد كــــانوا يتمتعــــون بحقــــوقهم وحريــــاتهم طبقــــا للقــــانون الطبيعــــي ، غيــــر أنــــه 
باكتشـاف الآلات الزراعيـة والاختراعـات ظهـرت الملكيـة الفرديـة فانهـارت المسـاواة نتيجـة لــذلك 

  . على الثروة وثارت الخلافات نتيجة التنافس

ويصبح بعد ذلك الأفراد أحـرار وإذا كانـت الأسـرة تمثـل أول نمـوذج للمجتمعـات السياسـية      
لا يتصــور وجودهــا إلا علــى أســاس الاتفــاق الحــر للأفــراد، كمــا واســتبعد روســو القــوة كأســاس 

لكـي لخضوع الأفراد للسلطة لسبب بسيط هو أن الفـرد الأقـوى لـن يقـدر علـى الاحتفـاظ  بقوتـه 
  .1يضل هو السيد

لـــدى يـــرى روســـو أن العقـــد الاجتمـــاعي هـــو الأســـاس الـــذي قـــام عليـــه المجتمـــع السياســـي      
يتمتعـــون فيهـــا بالحريــــة  االمـــنظم وأن الهـــدف مـــن انتقــــال الأفـــراد مـــن حيــــاة الفطـــرة التـــي كــــانو 

عـود لهـا ، لـدى فهـذه النظريـة ي هـو قيـام الدولـةوالاستقلال إلى حياة المجتمـع السياسـي المـنظم 
  .الفضل في ظهور السلطة والقضاء على الاستبداد 

 النظريات الشبه العقدية  : المطلب الثالث 

 إن العقد هو فكرة أو مفهوم قانوني فالقانون هو الذي يحدد تعريفه ومنهم أطرافه وشـروط     

وحالات بطلانه وغير ذلك ، إذا كان القانون هو من وضع الدولة فذلك يعنـي أن العقـد  إبرامه
معروفــا قبــل وجــود الدولــة ولــذلك لا يصــح تفســير أصــل نشــأة الدولــة بــه ، ممــا جعــل  لــم يكــن

يبحثـــون عـــن بـــديل للعقـــد ولكـــن فـــي إطـــار اتفـــاقي ، ومـــنهم جلينيـــك مـــن خـــلال  بعـــض الفقهـــاء
  .   و بنظرية السلطة المؤسسةهوري نظرية الوحدة وموريس

  نظرية السلطة المؤسسة : الفرع الأول 

لقد فسرت هذه النظرية أصل نشأة الدولة من خـلال مـرحلتين الأولـى اعتبـرت بـأن الدولـة      
مجرد مشروع ، أو فكرة صاغها مجموعة من الأفـراد اللـذين يمثلـون النخبـة فـي المجتمـع ، أمـا 

                                                           

  . 27مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص  -  1
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ا عــــرض هــــذا المشــــروع علــــى بــــاقي أفــــراد المجتمــــع مــــع دعــــوتهم المرحلــــة الثانيــــة فيــــتم خلالهــــ
  .  1لتحقيقه

صاحب هذه النظرية هو الفقيه الفرنسي موريس هوريو الـذي يـرى بـأن الدولـة مـا هـي إلا      
جهاز اجتماعي مترابط يتشكل مـن مجموعـة مـن الحكـام والمحكـومين الـذي يهـدف إلـى تحقيـق 

طى موريس هوريـو الدولـة الجزائريـة كمثـال لنظريتـه مـن النظام الاجتماعي والسياسي ، كما أع
خلال اعتبارها بأنها كانت عبارة عن فكرة وضعها الزعماء التاريخيون للثـورة أو قـادة الحكومـة 

 لكــن هــذه النظريــة انتقــدت علــى أســاس.  2المؤقتــة ، وبعــد ذلــك وافــق عليهــا الشــعب الإســلامي
، لا تصــلح إلا لإنشــاء الجمعيــات والمؤسســات ولــيس لمؤسســات كبــرى التــي تمثــل الدولــة  أنهــا

لى ذلك فالدولة الجزائرية كانت موجودة منذ القـدم ، بعـدها أراد الاسـتعمار الفرنسـي بالإضافة إ
  . 3طمس وجودها

  نظرية الوحدة : الفرع الثاني 

، حيــث يــرى أن اتفــاق إرادتــين يــؤدي إلــى لقــد جــاء بهــذه النظريــة الفقيــه الألمــاني جلينيــك      
ظهــور علاقــات قانونيــة متمثلــة فــي العقــد والفيرنبــارنغ ، إلا أن هــذا الأخيــر يعتبــر عبــارة عــن 

، أمــا العقــد فيرغــب  4اجتمــاع مجموعــة مــن الإرادات لتحقيــق هــدف مشــترك وهــو إنشــاء الدولــة
نـافع بـين البـائع والمشـتري ، لفـة كتبـادل المتمن خلاله أطرافه إلى تحقيق مصالح مشتركة ومخ

كمـــــا أن العقـــــد ينشـــــأ وضـــــعية قانونيـــــة ذاتيـــــة وليســـــت موضـــــوعية كالدولـــــة التـــــي لا تنشـــــأ إلا 
  .بالفيرنبارنغ 

  
                                                           

،  1992،  ، القـاهرة الحديثـة ، دار الطباعـة  5، ط  الـنظم السياسـية،  ، محمد رفعـت عبـد الوهـاب عاصم أحمد عجيلة - 1
  . 120ص 

فـوزي أوصــديق ، الوســيط فــي الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري ، القســم الأول ، النظريــة العامــة للدولــة ، دار الكتــاب  - 2
  .  63-62، ص ص  2009الحديث ، القاهرة ، 

ار الأمة ، الجزء الأول والثاني ، د 1830مولود قاسم نايت بلقاسم ، شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة  -  3
   . 52، ص  2007للطباعة والنشر ، الجزائر ، 

،  ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة الجزائـر 10، ط  01بوشعير سعيد ، القانون الدستوري والـنظم السياسـية المقارنـة ، ج  - 4
   . 45، ص  2009
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 أركان الدولـة: المبحث الثاني                           

كلمـــة دولـــة هـــي فـــي الأســـاس كلمـــة لاتينيـــة وتعنـــي الحالـــة المســـتقرة ، ثـــم أخـــدت مـــدلولا      
سياسيا في العلوم الرومانية ، ثم انـدرجت كلمـة دولـة فـي اللغـة الحديثـة لتـدل علـى المؤسسـات 

ثـــم دخلـــت كلمـــة دولـــة إلـــى اللغـــات الأوربيـــة . السياســـية ، بصـــرف النظـــر عـــن تنـــوع الأنظمـــة 
  .  étatوالفرنسية  stateالمختلفة وتعرف باللغة الإنجليزية 

ــــ ولقـــد اشـــترك الفقهـــاء فـــي تعـــريفهم للدولـــة مـــن خـــلال عناصـــر تكوينهـــا وهـــي ثـــلاث ، الكتلـــة 
، بالإضــافة إلــى الحيــز الجغرافــي والــذي هــو  )المطلــب الأول(البشــرية والمتمثلــة فــي الشــعب 

والـــذي يســـتقر فيـــه الشـــعب بصـــفة دائمـــة ، وكـــذا الســـلطة السياســـية  )المطلـــب الثـــاني(الإقلـــيم 
،  لهـذه الســلطةيكـون الشـعب والإقلــيم ومـا هـو موجـود فوقــه خاضـع  حيــث.  )المطلـب الثالـث(

والتــي بهــا تنشــأ الدولــة ، وتعــرف هــذه الأخيــرة بالأركــان والتــي تعتبــر دعــائم أساســية والتــي لا 
  .تقوم الدولة إلا بها 

  الشعـب: المطلب الأول 

ماعـة السـكان الـذين يعتبر الشعب العنصر الأساسـي الأول لقيـام الدولـة والـذي يتكـون مـن ج  
. يتوافقـــون علــــى العــــيش معــــا فــــي تــــرابط وانســــجام وبــــدونهم لا نســــتطيع القــــول بوجــــود الدولــــة 

فالشعب يقصد به مجموعة الأفراد المقيمين على إقليم معـين واللـذين يخضـعون لنظـام سياسـي 
  .معين ، لكن لا يشترط فيهم التجانس كما هو الشأن في أفراد الأمة الواحدة 

الشـعب بتعبيـر بسـيط هـو مجموعـة مـن الأفـراد الـذين يعيشـون فـي حيـز جغرافــي كمـا أن                  
، وعــادة مــا تجمــع بيــنهم روابــط مشــتركة  1ويخضــعون لســلطة سياســية تتكفــل بتنظــيمهم معــين
كالعادات والدين والحس المشترك ، لكن هذه الـروابط هـي الـدعامات التـي تقـوم عليهـا  عديدة

التعريـف المسـتند  الشـعب فـإن تحديـد العنصـر الـذي يقـوم عليـه يختلـف بـاختلافالأمة ، أمـا 
  .وللشعب مدلولان اجتماعي وسياسي إليه 

                                                           

 سـات والنشـر والتوزيـعللدرا المصـدر، المؤسسـة الجامعيـة  -الإطـار،  أحمد سرحال ، القانون الدستوري والنظم السياسية - 1
  . 78، ص  2002،  ، بيروت
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ـــة وينتمـــون إليهـــا ويتمتعـــون كمـــا             ـــيم الدول ـــذين يقطنـــون إقل ـــه مجموعـــة الأفـــراد الل يقصـــد ب
  . 1بجنسيتها ، لذلك فهؤلاء الأشخاص يعتبرون من رعايا الدولة

  الشعب السياسي : الفرع الأول       

هـــو مجموعـــة الأشـــخاص الـــذين يتمتعـــون بحـــق ممارســـة الحقـــوق السياســـية كـــالحق فـــي            
لــذلك يخــرج الأفــراد اللــذين لا يتمتعــون بحــق الانتخــاب مــن  الانتخــاب مــثلا وكــذلك الترشــح ،

فـي بعـض الحـالات  رغم انه ليس هناك ما يمنع الدولة أن تمنح. مضمون الشعب السياسي 
للأجانــــب المقيمــــين فــــي إقليمهــــا ســــلطة الانتخــــاب ، خاصــــة وأن بعــــض الأجانــــب يرتبطــــون 

 . 2بالدولة التي يقيمون فيها أكثر من بعض مواطنيها خصوصا غير المقيمين منهم 

  الشعب الاجتماعـي :  الفرع الثاني       

علاقـــة الجنســــية ، وبالتــــالي فهــــؤلاء هـــو مجموعــــة الأشــــخاص اللـــذين تــــربطهم بالدولــــة              
فهـذه الدولـة هـي عبـارة عـن تنظـيم لمجموعـة بشـرية .  3الأشخاص يعتبرون من رعايا الدولة 

معينــة مهمــا اختلــف عــددها وتباينــت أجناســها ، لــذلك فالعلاقــة التــي تــربط بــين الدولــة وبــين 
  .شعبها هي علاقة قانونية تجسدها رابطة الجنسية 

كمــا أن المفهــوم الاجتمــاعي للشــعب لا ينظــر مــن خلالــه إلــى ســن الأفــراد ومــدى قــدرتهم     
علـــى الإتيـــان بالتصـــرفات القانونيـــة ، ومباشـــرة الأعمـــال السياســـية ، بـــل يكفـــي أن تتـــوافر فـــي 

  . الشخص أهلية الوجوب وأن يرتبط بالدولة بعلاقة الجنسية 

  

                                                           

38، ص  2003��	� �ود��ر، ا�و&�ز ,� ا���	ون ا�د��وري ، دار ا��(وم �(	$ر وا��وز�% ، �	��� ،  -  
1
  

، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، القسم الأول ، النظرية العامة للدولة ، مرجع سابق  فوزي أو صديق -  2
  81ص 

،  تـونس ، مطبوعـة غيـر منشـورة ، 2المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والـنظم السياسـية ، ط  ، محمد رضا بن حماد - 3
  . 84، ص  2010

  
 

.         
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  مصطلحات المشابهة تمييز مصطلح الشعب عن بعض ال: الفرع الثالث 

ـــاك عـــدة مصـــطلحات متشـــابه      مـــع مـــدلول الشـــعب فنجـــد الســـكان ، وكـــذلك الأمـــة ،  ةهن
  .خاصة وأن هذه المصطلحات مستعملة في مقياس القانون الدستوري 

  تمييز الشعب عن مصطلح السكان  -أولا 

إقلــيم الدولــة لا  إن الحقيقــة التــي يجــب التأكيــد عليهــا أن الكتلــة البشــرية التــي تقطــن علــى     
هم مــواطني الدولــة والأجانــب اللــذين لهــم جنســيات ويــدخل فــيتســمى شــعبا وإنمــا تســمى ســكانا ، 

دول أخـــرى وعـــديمي الجنســـية ، علـــى أن يكـــون تواجـــدهم علـــى إقليمهـــا مـــرخص لـــه وبصـــورة 
  . قانونية 

ن مــ فمؤلــأمــا الشــعب فهــو مــرتبط مدلولــه بالجنســية ولــيس بمحــل الإقامــة ، لــذلك نجــده      
ومــن المــواطنين المتواجــدين فــي إقلــيم دول أخــرى ســواء  المــواطنين المقيمــين علــى إقلــيم الدولــة

فـإن الشـخص الـذي ولـد  الجزائـري بصفة مؤقتة أو دائمة ، لذلك وفي مفهوم القـانون الدسـتوري
نـاءا خارج إقليم دولة أبويه ولم يقيم فيه أبدا يعتبر مـن شـعبها إذا كانـت الدولـة تمـنح الجنسـية ب

  . 1على حق الدم

  التمييز بين الشعب والأمـة    –ثانيا 

ـــــي تعنــــــــي باللغــــــــة الفرنســــــــية   باعتبــــــــار أن الشــــــــعب مــــــــرتبط حصــــــــريا برابطــــــــة الجنســــــــية والتـــ
Nationalité  هــذه الأخيــرة التــي لهــا علاقــة بالأمــة مــن خــلال اســمNation  ممــا يــدل علــى

بالإضـافة إلـى ذلـك فالأمـة يمكـن أن تتأسـس مـن .  2وجود تـرابط بـين مصـطلح الأمـة والشـعب
مجموعـــة مـــن الأفـــراد اللـــذين ينتمـــون إلـــى دول عديـــدة كالأمـــة العربيـــة ، كمـــا يمكـــن أن يحـــدث 

  .سابقاالعكس إذ يمكن للدولة أن تتألف من مجموعة من الأمم والأجناس كالإتحاد السوفياتي 

     

                                                           

  . 136-  115مرجع سابق ، ص ص ،  السيادة الدولية في ظل التحولات الدولية ، تراجع نواري أحلام -  1
،  ، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة 7، الـــوجيز فـــي القـــانون الدســـتوري والمؤسســـات السياســـية المقارنـــة ، ط  الأمـــين شـــريط -2

  . 52-51، ص ص  2011الجزائر ، 
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  الإقليم : المطلب الثاني 

لدولـــة ســـيادتها ويقـــيم عليهـــا عبـــارة عـــن الحيـــز الجغرافـــي الـــذي تمـــارس فيـــه االإقلـــيم هـــو      
الإقلــيم المجــال البــري والجــوي والبحــري ، كمــا أن هــذا الإقلــيم هــو الــذي يجســد  ، ويشــملشــعبها

حقيقـة وجـود الدولـــة والـذي تتحــد فـي إطــاره المجموعـة البشـرية فــي شـكل كتلــة متجانسـة تحتــاج 
والتـــي تحمـــي حقوقهـــا ، كمـــا أن الإقلـــيم كـــان يشـــمل المجـــال  1إلـــى مؤسســـة سياسيــــة تنظمهـــا 

البـري ومـع التطـورات الحاصلة أصـبح يشـمل حتـى المجـال البحـري والجـوي ، وهـذا  مـا سـوف 
  : نسلط عليه الضوء فيما يلي

  الإقليم البري : الفرع الأول       

كـــل مـــا يوجـــد فـــوق ســـطح يعتبـــر الإقلـــيم البـــري الحيـــز المكـــاني للدولـــة ، وهـــو يشـــمل          
الأرض كالهضـــاب والســـهوب والصـــحاري والمنـــاطق الثلجيـــة ، وأيضـــا المصـــطحات المائيـــة ، 
الموجودة فوقه كالبحيرات والوديان والأنهـار ، كمـا يشـمل مـا يحتويـه بـاطن الأرض مـن منـاجم 

  . 2وحجارة وبترول وغاز

د الدولــة ، أو مــن حيــث أنــه بالإضــافة إلــى أن صــغر الإقلــيم أو كبــره لا يــؤثر علــى وجــو       
  .آهلا بالسكان أو مهجورا ، أو متفرقا على شكل أرخبيل مثل دولة اليابان 

  الإقليم البحري : الفرع الثاني      

حات المائيــة التــي تحــيط بــإقليم الدولــة أو بجــزء منــه ، المصــطيتمثــل الإقلــيم البحــري فــي       
، حيــث أن هــذه  1982مايكــا لقــانون البحــار لســنة ولقـد ظهــرت الأقــاليم البحريــة إثــر اتفاقيــة جا

: الاتفاقية تبين بدقة الأقاليم البحرية وتوضح امتدادها من خطوط الأساس والمتمثلة فيمـا يلـي 
الميــاه الداخليــة وهــي عبــارة عــن ميــاه المــوانئ والميــاه التــي تقــع بــين اليابســة وبــين خطــوط  -

ميــل بحــري مــن خــط  12يمتــد علــى مســافة :  البحــر الإقليمــي –الأســاس والبحيــرات والأنهــار 
 –. ميـل بحـري مـن نهايـة البحـر الإقليمـي  12وتمتد بدورها إلى : المياه المتاخمة  –الأساس 

                                                           

  .28-27ص ص ،  2008، النظم السياسية في العالم المعاصر، مصر،  سعاد الشرقاوي -  1
  . 102ص مرجع سابق ،  محمد رضا بن حماد ،  -  2
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ميـل بحـري مـن نهايـة الميـاه المتاخمـة  166وتمتد إلـى مسـافة : المنطقة الاقتصادية الخالصة 
  .من اتفاقية جمايكا  57وذلك واضح من خلال المادة 

  الإقليم الجوي : لفرع الثالث ا    

ق فيـه إلا قبـل مـا يفـوق ع اسـتغلال المجـال الجـوي والتحليـيلـم يسـتط الإنسان باعتبار أن      
فــإن الإقلــيم الجــوي بــدوره لــم يكــن يــدخل اهتمامــات الدولــة ولا القــانون الــدولي إلــى عــن القــرن 

بالآلــة والــذي ســخر بعــد ذلــك حيــث اكتشــف الطيــران الــذي يعمــل ، العشــرين  غايــة بدايــة القــرن
وبـذلك سـاهم ظهـور الطيـران الحربـي ثـم المـدني وكـذا استكشـاف  في الحرب العالميـة الأولـى ،

قواعـد تـنظم الملاحـة الجويـة وحقـوق الـدول علـى مجالهـا  للفضـاء الخـارجي فـي وضـع الإنسان
وي يشـــمل التـــي بينـــت أن الإقلـــيم الجـــ 1944لعـــام  ، وذلـــك مـــن خـــلال اتفاقيـــة شـــيكاغو1الجـــوي 

كلــم أيــن ينتهــي  80إلــى علــو  الإقليمــي، ويمتــد البــري للدولــة وبحرهــا الإقلــيمالمجــال الــذي يعلــو 
مجالهــا الجـوي مـع ضـمان حــق  علـى كمـا أقـرت اتفاقيــة شـيكاغو سـيادة الـدول. الإقلـيم الجـوي 

  .المرور البريء للطيران المدني

   السلطة السياسية: المطلب الثالث      

لكــل دولــة ســلطة تحكمهــا ، حيــث أنــه لا يمكــن للدولــة ممارســة ســيادتها علــى إقليمهــا إلا       
بوجود سلطة سياسية ، تصدر عنها قواعد آمرة لابد لأفراد شـعبها الخضـوع لهـا ، لـذلك سـوف 

، علـى أن ) الفـرع الأول( لى هذا المطلب مـن خـلال تعريـف السـلطة السياسـيةنسلط الضوء ع
  . )الفرع الثاني(السلطة من خلال  نتطرق لمميزات هذه

  تعريف السلطة السياسية : الفرع الأول     

يقصد بها تلك الهيئة المنظمة التي تتولى حكم الشعب والإشراف علـى مصـالحه ورعايتـه      
لــدى بعــد تواجــد الشــعب فــوق إقلــيم . وإدارة الإقلــيم وحمايتــه وتعميــره وتنظــيم واســتغلال ثرواتــه 

زم أن تنشأ هيئة منظمة تتولى ممارسة السلطة لحكم الشعب والإشراف عليـه، جغرافي معين يل

                                                           

 ، ترجمــة محمــد  الأمريكــي ، المبــادئ الأساســية للدســتور ، الــوجيز فــي القــانون الدســتوري بــارون، تومــاس دنــيس .جيــروم أ - 1    
  . 1998،  القاهرة ،  المعرفة والثقافة العالمية، الجمعية المصرية لنشر  مصطفى غنيم
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ذ هـــذه الهيئــــة الحاكمـــة شــــكلا ، ولا يشــــترط أن تتخـــ1ورعايـــة مصـــالحه وإدارة الإقلــــيم وحمايتـــه 
، وإنمــا يجــب أن تبســط ســلطاتها علــى الإقلــيم الــذي تحكمــه كمــا لا يســمح بوجــود ســلطة معينــا

أن تبســـط الهيئـــة الحاكمـــة ســلطتها السياســـية برضـــاء الشـــعب أخــرى منافســـة لهـــا ، كمـــا يمكــن 
باســتعمال القــوة والــردع خاصــة عنــد حــدوث الانقــلاب والثــورة مثلمــا حــدث فــي مصــر بــانقلاب 

مرسـي ، ويختلـف صـاحب السـلطة أو مالكهـا عمـن يمارسـونها إذ  سسلطة السيسي على الرئي
كومة عن طريق أعضائها ممارسـة أن الدولة هي صاحبة السلطة ومالكتها في حين تتولى الح

  .هذه السلطة بالنيابة عن الدولة 

  مميزات السلطة السياسية: الفرع الثاني      

بالإضـــافة إلـــى أنهـــا ســـلطة قائمـــة علـــى الرضـــا أي أنهـــا تعتمـــد فـــي وجودهـــا علـــى رضـــا      
  :المحكومين بها وعدم مقاومتهم له فإنها تتميز بما يلي 

  أصليةأنها سلطة  -أولا      

تعتبــــر ســــلطة الدولــــة أصــــلية و لا تنبــــع مــــن إي ســــلطة أخــــرى بــــل علــــى العكــــس فــــإن       
لنظـام لضـع خفـي إقليمهـا تنبثـق منهـا و تخضـع لهـا، فهـي التـي ت الأخـرى الموجـودة السلطات 

أنهـا لا تخضـع  بالإضـافة إلـىنفسـها بنفسـها ،  تـنظمكمـا القانوني الذي يخضع لـه الأشـخاص 
ـــداخل تمثـــلداخليـــا أو خارجيـــا  ـــيم كمـــا تتميـــز بســـيادة  أعلـــى ســـلطة داخـــل لغيرهـــا ففـــي ال الإقل

  .خارجه

   أنها سلطة قانونية -ثانيا       

تـلازم بـين السـلطة والقـانون ، حيـث تقـوم السـلطة بوضـع قواعـد قانونيـة يوجد باعتبار أنه      
تنظم بها سلوك الأفراد من أجل حمايـة الصـالح الجمـاعي ، كمـا تقـوم بتوقيـع الجـزاء علـى مـن 

  .القواعد يخالف هذه 
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  أنها سلطة مركزية عليا  -ثالثا      

أفــراد الإقلــيم، ولا توجــد بينهــا خضــع لهــا جميــع يحيــث أنــه توجــد ســلطة واحــدة فــي الدولــة      
وبـين هـؤلاء الأفـراد ســلطات وسـيطة ، كمـا أنــه لا توجـد سـلطات منافسـة لهــا فـي هـذا الإقلــيم ، 

  . 1لذلك فهي لا تخضع لسلطة تعلوها

  أنها سلطة ذات إكراه مادي : رابعا     

الشـــرطة  ،وســـائل الإكــراه المــادي كــالجيش، الــدرك ة لحتكــر مكــون ت إن الســلطة السياســية     
 والقوة العمومية وجهاز القضاء و المخابرات ، وغيرها مما يجعلها قادرة على أداء المهـام التـي
تضـــطلع بهـــا علـــى أكمـــل وجـــه مـــن جهـــة ، وبمـــا يجعـــل الأفـــراد يخضـــعون لســـلطانها ويتقبلـــون 

  .2أحكامها

  نها سلطة مدنيةأ: ا سخام     

 الدولـة الحديثـة يجـب أن تكـون مدنيـة وليسـتمن المسلم به أن السـلطة السياسـية فـي ظـل     
 نري أيضــا أن يكــون ممثلوهــا منتخبــيفمــن الضــرو  ةالديمقراطيــى مــع مبــادئ عســكرية ولتتماشــ

طــرف الشــعب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وهــذا لا يعنــي تغييــب الســلطة العســكرية أو مــن 
تقزيمهــا، ولكــن هــذه الأخيــرة وجــدت لضــمان واجبــات الــدفاع الــوطني علــى أن تظــل خاضــعة 

  .لسلطة المدنيةل

  

  

  

  

                                                           

. 81 -80بوشعير سعيد ، مرجع سابق ، ص ص  -   1 
تمــارس ســيادة الدولــة علــى مجالهــا البــري " تــنص علــى أنــه 2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة  13خاصــة وأن المــادة  - 2

  ..." ومجالها الجوي ، وعلى مياهها 



 للدولة العامة النظرية                                                                        :  الأول الفصل

 

21 

 

  خصائص الدولـة : ث ـالمبحث الثال

إن خصـائص الدولـة هـي تلـك المميـزات التـي تتسـم بهـا هـذه الأخيـرة ، والتـي لا تـؤدي         
فقـــدانها إلـــى زوال الدولـــة ، وبالتـــالي فالخصـــائص الأساســـية للدولـــة هـــي قـــدرتها علـــى التمتـــع 
بالحقوق ، وكذا تحمل بالالتزامات أي القابلية التي تؤهـل الشـخص لأن يكـون طرفـا إيجابيـا أو 

،  )المطلــب الأول(الحقـوق وهـو مـا يطلــق عليـه بالشخصـية القانونيـة للدولـة طرفـا سـلبيا بشـأن 
كمــا يمكــن أن تكــون هــذه الخصــائص متمثلــة فــي تمتــع الدولــة بســلطات تمارســها علــى الأفــراد 

،  )المطلب الثـاني(أو ما يعرف بالسـيادة  1داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى في الخارج 
وكافــة أجهــزة الدولــة التــي تمــارس الســلطة للقيــود التــي يفرضــها بالإضــافة إلــى خضــوع الحكــام 

المطلـب (القانون بشكل عام وللدستور بشكل خاص أو مـا يطلـق عليـه خضـوع الدولـة للقـانون 

  . )الثالث

  الشخصية القانونية : المطلب الأول 

 إن شخصية الدولـة لـم تكـن معروفـة سـابقا ، أي أن شخصـية الدولـة كانـت تتجسـد فقـط فـي   
الدولـة " بقولـه  2وهذا ما تجسد عند مقولة الملـك الفرنسـي لـويس الرابـع عشـر  ،شخص الملك 

، وهنـاك  1789، كما تم تكريس شخصية الدولة بداية من نجاح الثـورة الفرنسـية عـام " هي أنا 
تتمتــــع الدولــــة ـن أيـــــد الشخصــــية المعنويــــة للدولــــة ، إلا أنــــه هنــــاك مــــن أنكرهــــا ، كمــــا أنــــه مــــ

المعنوية وذلك باعتراف أغلب فقهاء القانون رغـم وجـود أقليـة مـنهم ينكـرون ذلـك ،  بالشخصية
فالشـخص المعنــوي هــو شـخص قــانوني متميــز عـن الآدميــين بأنــه قـادر علــى اكتســاب الحقــوق 

  .والتحمل بالالتزامات 

لــدى نجــد الأصــل أن الشــخص الطبيعــي هــو الــذي يتمتــع بالشخصــية القانونيــة والتــي هــي     
إلا أنــه تـم انحـراف هــذه الأخيـرة إلـى هيئــات .  علـى اكتسـاب الحقــوق وتحمـل الالتزامـاتالقـدرة 

                                                           

  . 25مرجع سابق ، ص ،  نواري أحلام -  1
وحكـم فرنسـا مـن سـن الخامسـة أي مــن  1638ي لـويس الرابـع عشـر أو كمـا يسـمى لـويس الكبيــر مـن مواليـد الملـك الفرنسـ - 2

ى يــذكرهم ـي حتـــأمــام البرلمــان الفرنســ 1655أفريــل  13، وقــد أطلــق هــذه المقولــة فــي  1715إلــى غايــة وفاتــه عــام  1643ســنة 
  . بأولوية السلطة الملكية
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في تجمع أشخاص وأموال يطلـق عليهـا اسـم الأشـخاص الاعتباريـة سـواء عامـة  أخرى متمثلة 
أو خاصــة  وتعتبــر الدولــة أبــرز الأشــخاص المعنويــة العامــة الأمــر الــذي يمنحهــا القــدرة علــى 

الالتزامـات وبالتـالي الاسـتقلال عـن الأفـراد الـذين يشـكلونها أو الحكـام اكتساب الحقـوق وتحمـل 
  .الممارسين للسلطة فلا تزول بزوالهم مما يؤدي للإستمراريتها ودوامها 

  تعريف الشخصية القانونية للدولة: الفرع الأول 

نون ، يقصــد بهــا أهليــة الدولــة لاكتســاب الحقــوق والتحمــل بالالتزامــات التــي يفرضــها القــا     
إذ أن أهليـــة الوجـــوب تعنـــي صـــلاحية الشـــخص ســـواء . بمعنـــى أهليـــة الوجـــوب وأهليـــة الأداء 

طبيعيــا أو اعتباريــا لاكتســاب الحقــوق المشــروعة لــه والتحمــل بالإلتزامــات المترتبــة عليــه ، أمــا 
  .أهلية الأداء هي صلاحية الشخص للقيام بالتصرفات القانونية 

ة عــــن شخصــــيات الأفــــراد المكــــونين لهــــا ســــواء اللــــذين لـــذلك نجــــد شخصــــية الدولــــة منفصــــل -
  .السلطة والحكم فيها أو المحكومين يمارسون 

  الآراء الفقهية حول الشخصية القانونية للدولة : الفرع الثاني 

لدولــــة والــــبعض الأخــــر أدى لقــــد ذهــــب بعــــض الفقهــــاء إلــــى إنكــــار الشخصــــية القانونيــــة ل    
  .لإثباتها

  إنكار الشخصية المعنوية للدولة  -أولا

يـــذهب أصـــحاب هـــذا الفريـــق إلـــى إنكـــار الشخصـــية المعنويـــة لأنهـــم يعتبـــرون أن الدولـــة       
ظــــاهرة اجتماعيــــة موجــــودة بانقســــام فئتــــين حاكمــــة ومحكومــــة فالفئــــة الأولــــى هــــي التــــي تضــــع 

ا الـــرأي أن الدولـــة القـــوانين والثانيـــة تخضـــع لتلـــك القـــوانين ولســـلطتها ، كمـــا يـــرى أصـــحاب هـــذ
مجرد جهاز المرافق يعمل فـي خدمـة الجماعـة أو أنهـا مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة الآمـرة ، 
وأن الشـــعب محـــور للنظـــام السياســـي إذ أنـــه هـــو الـــذي ينشـــأ الدولـــة ويفـــرض القـــانون ويمـــنح 

  .1السلطة 
ســـهم الفقيـــه ليـــون كمـــا نجـــد الفقهـــاء اللـــذين ينكـــرون الشخصـــية المعنويـــة للدولـــة وعلـــى رأ      

     ، " لــم يســبق لــي تنــاول وجبــة الغــداء مــع شــخص معنــوي " دوجــي الــذي أطلــق مقولتــه الشــهيرة 
                                                           

الدستوري الوضعي، دار  ، ماهية القانون ، النظرية العامة للمشكلة الدستورية ستوري، القانون الد عبد الفتاح ساير -  1
 .  98، ص  2004،  ، مصر الكتاب العربي
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كمــا أنــه يــرى أن الدولــة مــا هــي إلا تعبيــر عــن إرادة مجموعــة صــغيرة مــن أفــراد المجتمــع التــي 
يــد الــزعيم ينصــاع لهــا غالبيــة أفــراده ، كمــا نجــد الفقــه الألمــاني يــرى بــأن الدولــة هــي أداة فــي 

وأن إرادة الأمـــة هـــي نفســـها إرادة الـــزعيم ، وهنـــاك الفكـــر الماركســـي الـــذي يوجـــه ويـــنظم الأمـــة 
  .الذي يرى الفئة البرجوازية في الدولة هي التي تمثل هذه الأخيرة كما تمثل إرادتها 

  تأييد الشخصية المعنوية للدولة  -ثانيا  

ة للدولــة مثلهــا مثــل المنظمــات والجمعيــات يــرى أنصــار هــذا الــرأي أن الشخصــية المعنويــ     
والمؤسســات ، لـــذلك فتتمتـــع الدولـــة بالشخصـــية المعنويـــة يمنحهـــا القـــدرة علـــى التمتـــع بـــالحقوق 

لــذلك يصـبح للدولـة قــدرة علـى التمتـع بــالحقوق . والتحمـل بالتزامـات بموجــب القـانون الوضـعي 
ـــة هـــي  ـــار أن الشخصـــية المعنوي مجموعـــة مـــن الأشـــخاص و " والتحمـــل بالالتزامـــات ، وباعتب

يعتـرف لهـا القـانون بالشخصـية القانونيـة بالقـدر  الأموال التي تهدف لتحقيـق غـرض معـين ، و
لـــذلك يعتـــرف العديـــد مـــن الفقهـــاء للدولـــة بالشخصـــية المعنويـــة . الكـــافي لتحقيـــق هـــذا الغـــرض 

، إذ تمـــــارس مـــــن خلالهـــــا جميـــــع الحقـــــوق الممنوحـــــة للشـــــخص المعنـــــوي ، إلا أن  1المســـــتقلة
شخصــيتها منفصــلة عــن شخصــية الأفــراد المكــونين لهــا ، ممــا يــؤدي إلــى دوام الدولــة ووحــدتها 

  . 2وتمتعها بالذمة المالية ، وكذا أهلية التقاضي والمساواة بين الدول 

  المعنوية للدولة  النتائج المترتبة عن الشخصية: الفرع الثالث 

إن الاعتراف بالشخصية المعنوية للدولة يترتب عنه عدة نتـائج يمكـن إبرازهـا فـي النقـاط       
  :التالية

  دوام الدولة ووحدتها  –أولا 

إن المقصود بذلك أن الدولة تمثـل وحـدة قانونيـة واحـدة رغـم تعـدد سـلطاتها مـن تشـريعية       
وتنفيذية وقضـائية ، وتعـدد ممثلـي الدولـة وتعـدد الأجهـزة والأشـخاص المعبـرين عـن إرادتهـا إلا 
أنهــا تبقــى وحــدة قانونيــة واحــدة ومــا يبــرر اســتمرارية الدولــة وديمومتهــا اعتبارهــا شــخص قانونيــا 

                                                           

،   1999نعمان أحمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، درا الثقافة للنشر والتوزيع ، بيروت  -  1
   . 30ص 

. �97و$��ر ���د ، �ر&% ���ق ، ص  -  2
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ومتميزا في وجـوده وحياتـه وحيـاة الأفـراد المكـونين لـه ، ويترتـب عـن ديمومـة الدولـة أن مستقلا 
الحقــوق التــي تثبــت للدولــة فــي مواجهــة الغيــر وكــذلك الالتزامــات التــي تعتمــد بهــا الدولــة تبقــى 

كمــا أن المعاهــدات والإتفقيــات التــي تبرمهــا الدولــة مــع غيرهــا مــن الــدول . واجبــة النفــاذ للدولــة 
بالإضــافة إلــى أن القــوانين التــي تصــدرها الســلطة المختصــة فــي . ائمــة وواجبــة النفــاذ تبقــى ق

الدولـــة تبقـــى هـــي الأخـــرى قائمـــة وواجبـــة النفـــاذ مهمـــا تغيـــر النظـــام الدســـتوري ، كمـــا أن زوال 
  . 1الأشخاص القائمين لا يؤثر في بقائها 

  استقلالية الذمة المالية  –ثانيا 

المعنويــة للدولــة تمتعهــا بذمــة ماليــة خاصــة مســتقلة عــن ذمــم كمــا يترتــب عــن الشخصــية      
جـــور التـــي يتلقونهـــا تمـــول مـــن حســـابها ، خاصـــة وأن الأولالأشـــخاص اللـــذين يعملـــون باســـمها 

طرف الدولة سواء صنفت في خانة الحقوق أو الالتزامات ، وسواء تعلق الأمـر بـإرادة المرافـق 
مصـــدر هـــذه الأمـــوال فتتمثـــل فـــي الضـــرائب  العامـــة أو هيئـــات تابعـــة للدولـــة ، أمـــا مـــن حيـــث

الأمــوال التــي تجنيهــا مــن جــراء إدارتهــا لــبعض  إلــى والرســوم والغرامــات المختلفــة ، بالإضــافة
  .المرافق العمومية 

  أهلية التقاضي  –ثالثا 

ــــالحقوق وتتحمــــل مجموعــــة مــــن      ــــة يجعلهــــا تتمتــــع ب ــــع الدولــــة بالشخصــــية القانوني  إن تمت

تجعلها في مركز قادر على ممارسة الحق في التقاضي ، للـدفاع عـن حقوقهـا الالتزامات التي 
، خاصــة وأنهــا تــدخل فــي علاقــات متشــابكة مــع  أو نتيجــة للالتزامــات التــي تلقــى علــى عاتقهــا

الأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة علــى حــد ســواء فــي شــكل عقــود أو قــرارات إداريــة تصــدرها فــي 
  . رام الاتفاقيات والمعاهدات الدوليةطريق إب حقهم ، أو مع دول أخرى عن

  المساواة بين الدول: رابعا 

 ليــه مــيلاد شــخص قــانوني دولــي قــادر إن الاعتــراف بالشخصــية المعنويــة للدولــة يترتــب ع     

إحداث تصرفات قانونية وما يترتـب عـن ذلـك مـن مسـؤولية ، وهـذا يجعـل الدولـة تتسـاوى على 

                                                           

46، ص  2014مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ، دار بلقيس، الجزائر،  -  
1
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لها نفس الحقـوق وعليهـا نفـس الواجبـات التـي تثبـت لغيرهـا الدول من حيث أنها تكون  مع بقية
مــن أشــخاص القــانون الــدولي ، ثــم تبــرز أيضــا مســألة المســاواة بــين الــدول مــن خــلال الســيادة 

  . بها جميع الدول كمبدأ عام التي تعتبر خاصية تتميز

  السيادة : المطلب الثاني     

تتميــز الدولــة بخاصــية الســيادة وهــي خاصــة قانونيــة تتميــز بهــا هــذه الأخيــرة مــن أجــل         
الماديـة لهــا وذلـك مـن أجــل بسـط سـلطاتها التـي تمارســها علـى الأفـراد داخــل  المقومـاتاكتمـال 

ـــة مواجهـــة الأفـــراد عـــن طريـــق ســـيادتها فـــي الخـــارج ـــيم ، كمـــا تســـتطيع الدول الســـيادة و .  1الإقل
بهـــا الدولـــة عـــن بـــاقي الأشـــخاص القانونيـــة وهـــي تأخـــذ مظهـــرين ســـيادة داخليـــة  خاصـــية تنفـــرد

وسيادة خارجية ، فالسيادة الداخلية هي قدرة الدولة على بسط سـلطتها علـى المتواجـدين داخـل 
إقليمهــا مــن أفــراد ومؤسســات ، ويتجلــى ذلــك مــن خــلال وضــع القواعــد القانونيــة والســهر علــى 

ـــذها باســـتعمال وســـائل الإ كـــراه المشـــروعة التـــي تحوزهـــا متـــى تطلـــب الأمـــر، أمـــا الســـيادة تنفي
أسـاس المسـاواة وعـدم خضـوعها لأي سـلطة  الخارجية فهي تعامل الدولة مع باقي الـدول علـى

لقــانون خارجيــة الأمــر الــذي جعــل مــن فكــرة الســيادة هــي العنصــر الأساســي الــذي يقــوم عليــه ا
كمـا أن  .ول غير متساوية من الناحيـة الواقعيـة لية باعتبار أن الدالدولي ولو من الناحية الشك

سيادة الدولة ليست مطلقة بل نسبية مقيدة باحترام قواعد القانون الدولي كالسلم الدولي وحقوق 
  .2الإنسان

  خصائص السيادة : الفرع الأول     

تتميــز الســيادة بأنهــا أصــلية كمــا أنهــا قانونيــة وواحــدة ، لــدى ســوف نســلط الضــوء علــى       
  :هذه الخصائص بالتفصيل فيما يلي 

  

                                                           

. 65، مرجع سابق ، ص  مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، ديدان مولود - 1 
تمارس سيادة الدولة على مجالها البري ومجالها الجوي " تنص  2016من التعديل الدستوري لسنة  13لذلك نجد المادة  - 2

، وعلى مياهها ، كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مخلف مناطق المجال البحري 
   " .التي ترجع إليها 
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  سلطة قانونية أنها -أولا    

من أجل أن تكون السيادة متميزة بمبدأ المشروعية لابد أن تعتمد في قيامها على القـانون      
وتســتمد مشــروعيتها منــه ، كمــا تعتمــد علــى هــذا القــانون عنــد ممارســة مظاهرهــا ، لــذلك نجــد 

التنفيذيـة تصـدر القـوانين علـى شـكل مشـاريع قـوانين أو مراسـيم تنفيذيـة أو  و السلطة التشريعية
رئاسـية ، كمـا أن الأشـخاص اللـذين يمارسـون هـذه السـيادة يمكـن أن يسـتعملون وسـائل الإكـراه 

تها فـــي إطــــار طبالقـــانون محــــل التطبيـــق ، مــــا دام أنهـــا تمـــارس ســــلإلــــزام المعنيـــين  مـــن أجـــل
  . القانون

  طة أصليةسل نهاأٰ  -ثانيا   

إن هذه السلطة قائمة بذاتها فهي لا تستمد وجودهـا ولا مصـدرها مـن أحـد ، خاصـة وأن       
  .1سلطة الدولة تسود على كل السلطات المتفرعة عنها والمتواجدة على إقليمها 

  سلطة واحدة ���أٰ  -ثالثا    

متفتتـة ، فسـلطة الدولـة رغم وجود عدة هيئات في الدولة إلا أنه ذلك لا يعني أن السلطة      
 غير قابلة للتجزئة ، فكل السلطات الموجودة في الدولـة هـي تابعـة لهـذه الأخيـرة لتسـهيل القيـام

ذلــك فــلا توجــد داخــل هــذه الدولــة ســلطة منافســة  علــىبالإضــافة . لتــي تريــد تحقيقهــا  بالأعمــال
  .2لها أو أقوى منها ، في ظل تمتع سلطة الدولة بالإكراه المادي من تحقيق أهدافها 

  مظاهر السيادة :  الفرع الثاني    

  : للسيادة عدة مظاهر يمكن إبرازها في النقاط الواجب شرحها      

  

  السيادة القانونية والسيادة السياسية  -أولا 

                                                           

 المؤسسة  1989وكرا إدريس ، النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور أحمد وافي و ب - 1

  . 40،  ص  1992 الجزائرية للطباعة ، الجزائر ،
، كليـة  رة ماجسـتير فـي القـانون الدسـتوريكمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدسـتوري الجزائـري ، مـذ ، ذبيح ميلود - 2

  . 88، ص  2006 ،  الحاج لخضر باتنة الحقوق ، جامعة
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الســيادة القانونيــة معناهــا ســلطة الدولــة فــي إصــدار القــوانين وتنفيــذها ، أمــا الســيادة السياســية  
  .فالشعب هو صاحب السلطة وهو الذي يتولى اختيار المسيرين للدولة 

  السيادة الداخلية والسيادة الخارجية  -ثانيا 

الداخليــة حــق الأمــر فــي مواجهــة كــل ســكان الدولــة أمــا الســيادة الخارجيــة  يقصــد بالســيادة     
فيمـا عـدا مـا تلتـزم بـه فـي مجـال علاقتهـا مـع ، فيقصد بهـا عـدم خضـوع الدولـة لسـلطة أجنبيـة 

  .الدول الأخرى طبقا لقواعد القانون الدولي وتسمى الاستقلال 

  السيادة الشخصية والسيادة الإقليمية  -ثالثا 

مقيمـين فـي  اي السيادة الشخصية تكييف تطبيق قوانين الدولة على مواطنيها ولو كانو تعن     
خــارج إقليمهــا ، إلا أنــه تــم هجــرة هــذه الســيادة وأصــبح يعتــرف بالســيادة الإقليميــة باعتبــار أن 

  .1الدولة يتحدد مجالها في نطاق حدود الدولة 

  السيادة الإيجابية والسيادة السلبية  -رابعا

لسيادة السلبية يقصد بها عدم خضوع سلطة الدولة لأي جهـة أخـرى مهمـا كـان نوعهـا ا       
سلطة الدولـة بكـل مـا تقـوم بـه مـن حـق الأمـر  يعرف، أما المفهوم الإيجابي للسيادة فهو الذي 

والتزامـــات لهـــا وعليهـــا فـــي  والنهـــي فـــي الـــداخل وتمثيـــل الدولـــة ومـــا يترتـــب عليهـــا مـــن حقـــوق
  .الخارج

  صاحب السيادة :  الفرع الثالث

لا شـــك أن الدولــــة هــــي صـــاحبة الســــلطة السياســــية العليــــا وهـــذه الســــلطة تكــــون مجــــردة       
ومسـتقلة فـي وجودهـا عـن الأشـخاص الممارسـين لهـا وهـم طبقـة الحكـام فـي الدولـة واللـذين هــم 
أداة في يـد الدولـة تمـارس مـن خلالهـم سـلطتها ، وإذا كانـت الدولـة شخصـا معنويـا مجـردا فـإن 
السلطة فهي لابد أن تنسـب إلـى صـاحب محـدد بصـورة فعليـة فمـن هـو الصـاحب الفعلـي لهـذه 

  .  السلطة السياسية ذات السيادة

                                                           

  . 42، مرجع سابق ، ص  أحمد وافي و بوكرا إدريس -  1
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إن كلمــة الســيادة جــاءت مــن معنــى الســيد أو الملــك أو الحــاكم بصــفة عامــة ، وأول مـــا       
لابــد أن تكــون بهــدف الــدفاع عــن الملــوك إزاء ســلطة البابــا والإقطــاعيين ، الــذي  ظهــرت كانــت

لــه ســلطة مطلقــة يمارســها علــى حــدود إقليمــه وعلــى رعيتــه لا يشــارك فيهــا أحــد ، ولقــد فســرت 
هـــذه الســـلطة علـــى أســـاس طبيعـــة الحـــاكم الإلهيـــة ، أو لكونـــه خليفـــة االله فـــي الأرض بالنســـبة 

   1للنظريات الدينية

كم وتلحقهـا بالأمـة لكن رغم ذلـك نجـد بعـض النظريـات الحديثـة تنـزع الصـفة السـيادية للحـا    
  .أو الشعب ، فظهرت على أساس ذلك نظريتين 

  نظرية سيادة الأمة  –أولا 

مضمون هذه النظرية أن السيادة تكون للأمـة باعتبارهـا وحـدة مجـردة مسـتقلة عـن سـائر       
الأفراد المكونين لها ، فالسيادة لا تكون لفرد من الأفراد أو جماعة من الجماعات وإنما تنسـب 

، وهـذا الشـخص هـو مـا يعبـر عنـه بكلمـة 2إلى الشخص الجماعي الذي يشمل مجمـوع الأفـراد 
وحســب هــذا الأخيــر فالأمــة هــي جــون جــاك روســو ،  ب مــا جــاء بــه الفقيــهالأمــة ، وذلــك حســ

أي أن الســـيادة حســـب هـــذه النظريـــة تعـــود للأمـــة باعتبارهـــا كائنـــا مجـــردا . مصـــدر كـــل ســـيادة 
  .ومستقلا عن الأشخاص المكونين لها 

  النتائج المترتبة عن نظرية سيادة الأمة  -1

ة فما دام أن الأمة هي شخص واحـد فـإن السـيادة السيادة تمثل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئ*
تكـــون كـــذلك واحـــدة غيـــر مجزئـــة ويترتـــب عـــن ذلـــك الأخـــذ بمبـــدأ الديمقراطيـــة السياســـية غيـــر 

  . المباشرة

                                                           

. 49 – 47مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص ص  -   1
  

  ، حمـاية الحـريات ودولـة القـانـون ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ،  دجال صالح - 2
   . 26، ص  2010 ، 1جامعة الجـزائر 
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الانتخـــاب يعتبـــر وظيفـــة ولـــيس حقـــا مـــن حقـــوق السياســـية وهـــذا مـــا يتوافـــق مـــع الأخـــذ بمبـــدأ *
  .الاقتراع المعقد

والأمـة تشـمل الأجيـال الماضـية والحاليـة  . تعبيـرا عـن إرادة الأمـة الناخب فـي البرلمـان يعبـر *
  .المستقبلية 

  .استقلالية النائب عن الأشخاص اللذين انتخبوه * 

  .الأخذ بنظام المجلسين * 

  .أن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة * 

  الانتقادات الموجهة لنظرية سيادة الأمة -2

  .الحد من سلطات الملوك كان لهذه النظرية فائدة في *

تــؤدي هــذه النظريــة إلــى الاعتــراف بالشخصــية القانونيــة للأمــة وهــذا غيــر مقبــول مــن الناحيــة *
  .غم وجود شخصية واحدة تعود للدولةالقانونية لوجود شخصين قانونين هما الأمة والدولة ، ر 

تعبيـــرا عـــن إرادة  أنهـــا تـــؤدي إلـــى الاســـتبداد مـــادام أن القـــانون هـــو تعبيـــر إرادة الأمـــة ولـــيس*
  .ةالغالبي

  نظرية سيادة الشعب  –ثانيا 

ـــة ســـيادة الشـــعب ، والتـــي      ـــة ســـيادة الأمـــة ظهـــرت نظري ـــادات الموجهـــة لنظري بســـبب الانتق
يتمحور مضمون هذه النظرية أن السيادة تنسب إلـى الشـعب باعتبـاره مكـون مـن مجموعـة مـن 

د الشعب ، أي أنها تكون مجزئة علـى أفـراد الأفراد ومن ثم تكون السيادة حق لكل فرد من أفرا
الشــعب بــالمفهوم السياســي ، وتصــبح الســيادة مجزئــة ومقســمة بــين الأفــراد بحســب عــدد أفــراد 

  .1الجماعة 

                                                           

  . 120مرجع سابق ، ص مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري ،  ، ذبيح ميلود - 1
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جاءت نظرية سيادة الشعب على أنقاض نظرية سيادة الأمة والتي تـرى أن السـيادة لدى       
وأن كل فرد من هؤلاء الأفراد يمتلـك جـزء مـن تتكون من عدد من الأفراد ،  ملك للجماعة التي

يعبر عنها عن طريـق انتخـاب ممثلـين لهـم يمارسـون السـلطة باسـمهم ولحسـابهم ، وأن ة السياد
مجموعة هذه السيادات التي يمتلكها جميع الأفراد هي التي تتحد فتشكل سيادة الدولة ، وعلـى 

  .تترتب عنه جملة من النتائج فالأخذ بهذه النظرية أيضا، ادة الأمة يغرار نظرية س

  النتائج المترتبة عن نظرية سيادة الشعب   -1

إن الانتخــاب طبقــا لمبــدأ الســيادة الشــعبية يعتبــر حــق لكــل فــرد مــن أفــراد الشــعب لأنــه يملــك *
جــزءا مــن الســيادة ولا يجــوز تقييــد هــذا الحــق بشــروط معينــة ، إذ أن الاقتــراع العــام هــو الــذي 

  .ذه النظرية يجب الأخذ به طبقا له

مبـــدأ ســـيادة الشـــعب يعتبـــر النائـــب وكـــيلا عـــن النـــاخبين مـــادام أنـــه ممـــثلا لجـــزء مـــن الســـيادة *
  .يملكها ناخبوه 

أن مبــــدأ الســــيادة الشــــعبية يجعــــل القــــانون تعبيــــرا عــــن إرادة الأغلبيــــة الحاضــــرة الممثلــــة فــــي *
  .حترمها المجلس النيابي ، كما أنه يجب على الأقلية أن تدعي لهذه الإرادة وت

تتناسب نظرية سيادة الشـعب مـع الديمقراطيـة المباشـرة ، حيـث يباشـر أفـراد الشـعب السـلطة * 
  .1بأنفسهم بطريقة مباشرة ، كما يتماشى مع الديمقراطية شبه المباشرة بمظاهرها المختلفة 

  .الأخذ بنظام التمثيل النسبي * 

  .الأمة القانون تعبير عن إرادة الأغلبية وليس عن إرادة * 

  ب ـالانتقادات الموجهة لنظرية سيادة الشع -2

يترتـــب عـــن الأخـــذ بمبـــدأ ســـيادة الشـــعب تبعيـــة النـــواب الجمهـــوريين لنـــاخبيهم ، وهـــذا مـــا قـــد * 
  .يؤدي إلى تحقيق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة 
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ســيادتين ســيادة هــذه النظريــة تــؤدي بتجزئــة الســيادة علــى أفــراد الشــعب وهــذا مــا يــؤدي لوجــود *
  .مجزئة بين الأفراد وسيادة الدولة باعتبارها شخص معنوي 

 هاللــذين انتخبــو  صهــذه النظريــة تكــرس الجهويــة باعتبــار أن النائــب المنتخــب يمثــل الأشــخا* 
  .مما يجعله يسعى فقط لخدمتهم لضمان إعادة انتخابه 

  خضوع الدولة للقانون : المطلب الثالث 

للقــــانون خاصــــية تميــــز بهــــا الدولــــة الحديثــــة ومبــــدأ مــــن المبــــادئ  أصــــبح خضــــوع الدولــــة     
الدستورية التي تجتهد كـل دولـة فـي تطبيقهـا واحترامهـا ويعنـي هـذا المبـدأ بصـفة عامـة خضـوع 
الحكام وكافة الأجهـزة ومؤسسـات الدولـة الممارسـة للسـلطة للقـانون ومثلهـا مثـل الأفـراد إلـى أن 

هــذا يعنــي أن . لإجــراءات وطــرق معروفــة ومحــددة مســبقا طبقــا . يعــدل أو يلغــى ذلــك القــانون 
حتـــى وإن كانـــت . الدولـــة ليســـت مطلقـــة الحريـــة فـــي وضـــع القـــانون و تعديلـــه حســـب أهوائهـــا 

الدولة التي تضعه وتصدره بل هناك قيود وحدود نظريـة وعلميـة تصـطدم وتلـزم بهـا وإلا كانـت 
ولة القانونية من تخضع له وتلزم بهـذه والعكس تسمى الد. 1الدولة استبدادية لا تخضع للقانون

المشروعية التي تعني ضـرورة مطابقـة أعمـال وتصـرفات الحكـام ومؤسسـات الدولـة للنصـوص 
وقـد وجـدت عـدة ميكانيزمـات ومبـادئ تضـعه موقـع . القانونية السارية المفعـول وإسـنادها إليهـا 

  . التطبيق في الدولة الحديثة 

ن بعـد زوال الدولـة فـي شـكلها القـديم والتـي كانـت مجسـدة وقد ظهر مصطلح دولة القـانو       
، إلا أن ظهـــور الـــديانات بمختلـــف  2فـــي الحـــاكم ، الـــذي كـــان لا يخضـــع لأي نـــوع مـــن القيـــود

أنواعهــا كالديانــة المســيحية والإســلامية ، أصــبح لا يوجــد أي فــرق بــين الحكــام والمحكــومين ، 
  .كما جعل شؤون الحكم شورى بين المسلمين 
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  النظريات المقررة لمبدأ خضوع الدولة للقانون  : الفرع الأول 

رغم أن الدولـة لا تخضـع لأي قيـد ، إلا أنـه توجـد عـدة نظريـات تفسـر خضـوعها للقـانون       
مثــل نظريــة القــانون الطبيعــي ، نظريــة الحقــوق الفرديــة ، نظريــة التقيــد الــذاتي ، وأخيــرا نظريــة 

  .التضامن الاجتماعي 

   نظرية القانون الطبيعي -أولا

ترى أن سلطة الدولة مقيدة بقواعـد القـانون الطبيعـي وقواعـد سـابقة عـن وجـود الدولـة وأن      
ومــــن . العدالــــة وقواعــــد القــــانون الطبيعــــي قيــــدا علــــى الحكــــام ، إذ يجــــب علــــيهم الالتــــزام بهــــا 

ولـة ليسـت مطلقـة أصحاب هذه النظرية أرسطو ، بشرون، ربول، ليفور إذ يقرون بـأن إرادة الد
فــي القيــام بــأي تصــرف تريــده بــل هــي خاضــعة لقــوة خارجيــة عنهــا وتســمو عليهــا وهــي قواعــد 

رغــم أن هــذه النظريــة وجهــت إليهــا عــدة انتقــادات مــن طــرف الفقيــه الغربــي . القــانون الطبيعــي 
خاصـــة الـــذي يعتبـــر قواعـــد القـــانون الطبيعـــي لا تشـــكل قيـــدا قانونيـــا علـــى إرادة " دي مـــالبورغ"
  .  1لدولةا

  نظرية التقيد الذاتي -ثانيا 

تعد من أهم النظريات وهي تقدم على أساس فكـرة جوهريـة تتمثـل فـي أن الدولـة لا يمكـن      
أن تخضــع لــلأي قيــد مــن القيــود إلا إذا كــان نابعــا مــن إرادتهــا الخاصــة لأن ذلــك يتماشــى مــع 

 .سيادتها 

كمــا يــرى أنصــارها أن القــانون مــن صــنع  ولقــد ظهــرت هــذه النظريــة فــي الفقــه الألمــاني ،    
الدولـــة ، باعتبـــار أن هـــذه الأخيـــرة هـــي صـــاحبة الســـلطة العليـــا والســـيادة الكاملـــة ، وعليـــه مـــن 
الصــعب القــول أنهــا تتقيــد بــه ، وتخضــع لــه خضــوعا مطلقــا ، كمــا أنــه حســب هــذه النظريــة أن 

ادتها ، خاصـة وأن القـانون مـن الدولة لا تتقيد بالقانون إلا بإرادتهـا ، وهـذا لا يتعـارض مـع سـي
  . 2صنعها ويستمد قوتها الإلزامية من إرادتها

                                                           
1 - jean Paul Jacqué, Droit constitutionnel et institutions politiques, 8e édition, 
Dalloz, 2010 , p 45 . 
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   نظرية الحقوق الفردية -ثالثا 

. مفاد هذه النظرية أن للفـرد حقوقـه الطبيعيـة التـي تولـد معـه ولـدى فهـي سـابقة عـن الدولـة    
علهــا تســموا لـذلك لابــد علــى هــذه الأخيــرة دعــم تلــك الحقـوق التــي تشــكل علــة وجودهــا ، ممــا يج

  .عليها 

لذلك لا تستطيع  النيـل منهـا ومـا ظهـور الدولـة إلا لحمايـة هـذه الحقـوق ، ومـا دامـت هـذه     
الحقــوق ســابقة علــى كــل تنظــيم سياســي فهــي تخــرج عــن ســلطات الدولــة ، ويترتــب عــن ذلــك 

  .احترام الدولة لهذه الحقوق 

   نظرية التضامن الاجتماعي -رابعا 

والـــذي يـــرى بـــأن الدولـــة مقيـــدة بقواعـــد القـــانون الوضـــعي الـــذي " ن دوجـــيليـــو "دعـــا إليهـــا      
يفــرض التضــامن الاجتمــاعي باعتبــاره حقيقــة وضــرورة اجتماعيــة ، وهــو الــذي أدى إلــى نشــأة 

لـدى فالتضـامن الاجتمـاعي هـو الـذي يحـد مـن سـلطة . الدولة ويفسر أساس مشروعية السـلطة
  . الحاكم ويعتبر قيدا عليها 

  ضمانات خضوع الدولة للقانون : ي الفرع الثان

لقــــد اقتــــرح مجموعــــة مــــن الفقهــــاء للضــــمانات المكرســــة لمبــــدأ خضــــوع الدولــــة للقــــانون ،      
بالإضافة إلـى أن خضـوع الدولـة للقـانون يطـرح إشـكالا فلسـفيا بحـد ذاتـه وسـوف نسـلط الضـوء 

  : على هذه الضمانات فيما يلي 

  وجود دستور مكتوب  –أولا 

مــن أجــل تكــريس دولــة القــانون لابــد مــن وجــود دســتور مكتــوب ، هــذا الأخيــر الــذي يكــرس     
 1دولــة القــانون  ذات الأهميــة وذلــك مــن خــلال وضــع وثيقــة دســتورية مكتوبــة تمتــاز بالســمو 

تحدد فيها قواعد ممارسة السلطة في الدولة ، وتبين الأجهزة التي تمارسها والحدود التي يجـب 
هـــا ، وعلـــى كـــل الســـلطات احتـــرام المبـــادئ الـــواردة فـــي هـــذه الوثيقـــة ، وإلا عليهـــا أن تنتهـــي في
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اعتبـرت أعمالهــا غيـر مشــروعة ، كمــا يبـين اختصــاص كـل ســلطة ، كمــا يضـع قواعــد تضــمن 
  .حقوق وحريات الأفراد 

بالإضــافة إلــى ذلــك فــإن وجــود الدســتور المكتــوب وهــو الضــمان الأول الــذي يجســد هــذا      
إقامــة النظــام السياســي والقــانوني للدولــة لأنــه ينشــأ الســلطات المختلفــة  الخضــوع والــذي يعنــي
ويبــين كيفيــة ممارســتها ، ومالهــا مــن امتيــازات ومــا عليهــا مــن واجبــات  . ويحــدد اختصاصــاتها 

، كمــا يحــدد نظــام الحكــم فــي الدولــة وكــذا  1كمــا يضــع قواعــد تضــمن حقــوق وحريــات الأفــراد
ته لســــلطاته ، خاصــــة وأن الدســــتور يســــمو علــــى جميــــع كيفيــــة اختيــــار الحــــاكم وحــــدود ممارســــ

  .القوانين في الدولة 

  تكريس مبدأ الفصل بين السلطات  –ثانيا 

إن مبـدأ الفصــل بــين الســلطات هــو دعامــة أساسـية لضــمان قيــام نظــام دســتوري تتقيــد فيــه      
 ةتشــريعي مختلــف الأجهــزة بالقواعــد القانونيــة ، لــذلك لابــد مــن وجــود ثــلاث ســلطات فــي الدولــة

تســن القــوانين وتنفيذيــة تقــوم بتنفيــذ هــذه القــوانين ، أمــا الســلطة القضــائية فهــي التــي تطبــق هــذه 
  . القوانين عند فصلها في المنازعات التي تثور بين أفرادها 

   الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية -ثالثا 

قمــــة الهــــرم ثــــم يليهــــا  فــــييتكــــرس هــــذا المبــــدأ مــــن خــــلال أنــــه توجــــد القواعــــد الدســــتورية      
والقــوانين العضــوية والقــانون العــادي ، ثــم يليهــا اللــوائح والقــرارات التنظيميــة وأخيــرا المعاهــدات 

القــرارات الإداريــة الفرديــة ، ويترتــب علــى هــذا التــدرج عــدة نتــائج منهــا ضــرورة تماشــي القــانون 
  .الأدنى مع القانون الأعلى سواء من حيث الموضوع أو من حيث الشكل 

  الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن   -رابعا 

إن التمتــع بــالحقوق والحريــات العامــة والأساســية فــي أي نظــام دليــل علــى ديمقراطيــة هــذا     
ولا يقف الحـد عنـد ضـرورة الاعتـراف القـانوني . النظام واحترام المراكز الأساسية في المجتمع 

                                                           

. 187فوزي أوصديق  ، مرجع سابق ، ص  -   1
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عليهــا فــي الدســتور والقــوانين والموجــودة فــي الدولــة بــل بجملــة مــن الحقــوق والواجبــات والــنص 
  .يجب توفير ضمانات كافية للتمتع بها في إطار النظام القانوني 

وهــذا مــا كرســته العديــد مــن التشــريعات الدوليــة ، ثــم تجســيد ذلــك فــي التشــريعات الوطنيــة      
بــول انضــمام الدولــة للــدول لــدى أصــبح الاعتــراف وحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة معيــارا لق

  .للمجموعة الدولية وتجسيد دولة القانون 
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  أشكال الدولـة: المبحث الرابع 

إن الــدول تختلــف فيمــا بينهــا مــن حيــث كيفيــة ممارســتها للســلطة ، وهــذا مــا أدى لظهــور      
،  )الأولالمطلـــب (أدى لظهــور الـــدول الموحـــدة والـــدول البســيطة  ممـــاأنماطــا عديـــدة للـــدول ، 

  .)المطلب الثاني(بالإضافة إلى الشكل الثاني والمعروف بالدول المركبة أو الدولة الاتحادية 

  الدول البسيطة : المطلب الأول 

ثـم ،  من أجل تسليط الضوء على هذا النوع من الدول سوف نقوم بـالتطرق إلـى تعريفهـا      
  . نتطرق إلى تنظيمها الإداري

  الدول البسيطة تعريف : الفرع الأول 

إن الــدول البســيطة هــي عبــارة عــن الدولــة التــي تبــدو فــي أبســط صــورها ككتلــة واحــدة مــن     
الناحية الداخلية والخارجية ، حيث تباشر فيهـا السـلطات التنفيذيـة مـن طـرف هيئـة واحـدة ولهـا 
دســــتور واحــــد وهيئــــة تشــــريعية واحــــدة وشخصــــية اعتباريــــة وســــيادة واحــــدة إلــــى جانــــب وحــــدة 

  .1ضاءالق

لــدى يبــدو لنــا أن الدولــة الموحــدة هــي دولــة ذات نظــام واحــد بغــض النظــر علــى شــكل        
الحكــم  فقــد يكــون جمهوريــا أو ملكيــا أو ديمقراطيــا أو ديكتاتوريــا ، ومــن أمثلــة الــدول البســيطة 
الجزائــر ، ليبيــا ، المغــرب، غيــر أن وحــدة التشــريع ، القضــاء وخضــوع الدولــة لدســتور واحــد لا 

ي أيضــا ضــرورة وحــدة التنظــيم الإداري فقــد تتبــع الدولــة أســلوب المركزيــة الإداريــة بتجميــع يعنــ
الوظيفـة الإداريــة فــي يــد ســلطة تنفيذيــة التــي تعـين مــوظفين يتولــون إدارتهــا علــى مســتوى القمــة 
وفي الإقليم والأخذ بهذا النظـام ينـتج عنـه مباشـرة رقابـة مركزيـة مسـتمرة علـى الأجهـزة الإداريـة 

كمــا يمكــن أن تعمــد الدولــة إلــى الأخــذ بأســلوب اللامركزيــة الإداريــة . قليميــة علــى الســواء والإ
  .لتسيير شؤونها بحرية 

كمـــا تعنـــي الـــدول البســـيطة أيضـــا الـــدول التـــي تكـــون فيهـــا الســـيادة موحـــدة ، فتظهـــر الدولـــة   
        كوحــدة واحـــدة ، كمـــا تكـــون الســلطة فيهـــا واحـــدة ، كمـــا يكــون شـــعبها وحـــدة واحـــدة متجانســـة ، 

                                                           

. 80،ص  2011مولود منصور ، بحوث في القانون الدستوري ، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ، الجزائر ،  -   1
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كما أن الدول البسيطة لا يهم شكل نظـام الحكـم فيهـا هـل هـو ملكـي ، أم جمهـوري ، إذ يمكـن 
كيـــــة كالمملكــــة المغربيـــــة والســـــعودية والأردن ، كمــــا يمكـــــن أنــــو تكـــــون جمهوريـــــة أن تكــــون مل

  .كالجزائر وفرنسا 

  التنظيم الإداري للدولة البسيطة : الفرع الثاني 

إن التنظيم الإداري للدولة البسيطة يمكن أن يكون في إطـار المركزيـة الإداريـة ، أو فـي       
  .ر للامركزية الإدارية إطار عدم التركيز الإداري ، أو في إطا

   المركزية الإدارية –أولا 

الموجــودة  المركزيــة هــي أســلوب إداري يــؤدي إلــى تجميــع الســلطات لــدى الهيئــة المركزيــة     
، ويعتبــــر صــــغر الحيــــز الجغرافــــي  1فــــي العاصــــمة والمتكونــــة مــــن الــــرئيس أو الملــــك ووزرائــــه

لبعض الدول حافزا لاختيار النظام المركزية الإدارية ، وفي هذه الحالـة فـإن الدولـة تكـون فيهـا 
  .هيئة مركزية واحدة تقوم بواسطتها بتسيير جميع شؤونها 

  عدم التركيز الإداري  –ثانيا 

هياكل لها أو تقوم بتعيين ممثلـين ن عدم التركيز يعني أن تقوم السلطة المركزية بإنشاء إ     
 قيـام بـبعض المهـام المسـندة إلـيهم على مستوى الأقاليم أو المنـاطق أو البلـديات مـن أجـل ال لها

الســلطة المركزيــة ولحســابها وبالتــالي فهــم لا يتمتعــون بالاســتقلالية فــي التســيير ، ويمكــن  باســم
الـــدائرة والمـــديريات الممثلـــة أن نضــرب مثـــال علـــى ذلـــك فــي الجزائـــر منصـــب الـــوالي و رئــيس 

  . 2للوزارات على المستوى المحلي

  

  
                                                           

،  اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية ، دراسة تحليلية مقارنة ، مذكرة ماجستير في العلـوم السياسـية كواشي عتيقة ، - 1
  . 20، ص  2011كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

دول ـة، الـمقارنة نظرية وتطبيقيالسلطة التنفيذية بين التعسف والقيد، دراسة :  النظم الدستورية،  عبد االله بوقفة -  2
 .  80، ص  2006والحكومات، دار الهدى، الجزائر ، 
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  للامركزية الإدارية  –ثالثا 

لقــد ظهـــر نظـــام للامركزيــة الإداريـــة مـــن خــلال تفتيـــت وتوزيـــع الســلطات فـــي الدولـــة إلـــى      
هيئات محلية أو مصلحية ، والتي تكتسب نتيجة لـذلك شخصـية قانونيـة مسـتقلة عـن شخصـية 

ـــــــة   ـــــندة إليهـــــــا وفقـــــــا للقـــــــانون دونالدول  وتقـــــــوم هـــــــذه الهيئـــــــات اللامركزيـــــــة بالوظـــــــائف المســ

 الرجوع إلى السلطة المركزية ، ولكن هذه الهيئات حتـى وإن كانـت تتمتـع بالاسـتقلالية الإداريـة
، إلا أنهــا تمــارس ســلطتها وفقــا  والشخصــية المعنويــة والتســيير الــذاتي وبذمــة ماليــة خاصــة بهــا

  .ما تمارسها تحت رقابة الهيئات المركزية في بعض الأحيانلأحكام الدستور ك

  مبدأ وحدة السلطة السياسية للدولة البسيطة: الفرع الثالث 

وحــدة سياســية هــو وجــود مــن أبــرز الصــفات التــي تمتــاز بهــا الدولــة ذات الشــكل المبســط      
جميـع مظـاهر السـيادة التي تترجمها وحدة السلطة السياسية الحاكمة ، والتـي تسـتأثر بممارسـة 

والخارجيـــة ، مـــع وجـــود مركـــز واحـــد لاتخـــاذ القـــرار داخـــل الدولـــة تمـــارس فـــي إطـــاره  الداخليـــة
، تنفيذيـة وقضـائية ، تحـدد مهـام كـل منهـا  واسطة ثلاثة سلطات تشـريعيةب اختصاصاتها عادة

كالنظـام  أما بخصوص حكومتهـا فقـد تكـون فرديـة . 1بقواعد قانونية تتضمنها الوثيقة الدستورية
، لكــــن يجــــب أن نلاحــــظ أن الوحــــدة  ديمقراطيــــة الملكــــي أو الــــديكتاتوري وقــــد تكــــون حكومتهــــا

السياســـية لا تعنـــي فــــي أي حـــال مــــن الأحـــوال وحـــدة التشــــريع فيهـــا علــــى أســـاس أن الســــلطة 
التشريعية الواحدة قد تستثني بعض الأقاليم من الخضوع لبعض التشريعات لأسباب اقتصـادية 

، بــل ويمكــن حتــى أن تتخــذ لــبعض المنــاطق جهــة تشــريعية خاصــة  دينيــة وغيرهــا أو ثقافيــة أو
طبيعـــة التفرضــه  الأقــاليم فــي بعــض الأحيــان بــالموازاة مــع وجــود تنظــيم إداري خــاص لــبعض

  . الجغرافية السائدة أو التنوع الاثني والثقافي أو فقط لغرض ضمان تسيير

  الدول المركبة : المطلب الثاني  

إن الدول المركبـة هـي عبـارة عـن اتحـاد مجموعـة مـن الـدول لأسـباب معينـة ، أو لتحقيـق      
أن الــدول المركبــة هــي  كمــا، الأهــداف المســطرة علــى غــرار الإتحــاد الشخصــي أو التعاهــدي 

                                                           

، أطروحة دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقـوق  1996، السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  ي ججيقةلوناس - 1
   . 2007، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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اتحاد عدة دول مع بعضها البعض بقصد تحقيق أهـداف مشـتركة علـى عكـس الـدول البسـيطة 
يهـــا الدســـاتير وكـــذلك الاتحـــادات ، لـــذلك فالـــدول المركبـــة تخضـــع فـــإن الـــدول المركبـــة تتعـــدد ف

لسلطة سياسية مشتركة ، مما يؤدي لظهور هذه الصور والمتمثلة في الإتحاد الشخصي الـذي 
يعتبر أضعف الإتحادات جميعـا ، ويليـه الإتحـاد الاسـتقلالي ثـم الإتحـاد الفعلـي وأخيـرا الإتحـاد 

حادية أعلى درجات القوة حيـث تتحـول الـدول الداخلـة فـي المركزي الذي تصل فيه الروابط الات
الإتحاد إلـى دولـة اتحاديـة أو مركزيـة ، كمـا أن الـدول الداخلـة فـي الإتحـاد الشخصـي والإتحـاد 

شخصـــيتها الدوليـــة ، بينمــــا تفقـــد هـــذه الشخصـــية فـــي التحـــاد الفعلــــي فيهـــا بتحـــتفظ  التعاهـــدي
  .والإتحاد المركزي 

ي والاســتقلالي يعتبــر اتحــاد بــين الــدول ، فــي حــين تتحــول الــدول لــدى فالإتحــاد الشخصــ     
. الداخلـــة فـــي الإتحـــاد الفعلـــي والإتحـــاد المركـــزي إلـــى دويـــلات أو ولايـــات داخـــل دولـــة واحـــدة 

  : وستقوم بتسليط الضوء على عدة صور من الاتحادات في الدول المركبة كما يلي 

  الإتحاد الشخصي  : الفرع الأول 

الإتحاد يتم ضم بين دولتين فأكثر تحت سلطة رئيس الدولـة واحـد، والغالـب يـتم في هذا       
هــذا الإتحــاد نتيجــة حــادث عرضــي مثــل ارتبــاط الأســر المالكــة ، كمــا يمكــن أن يكــون الإتحــاد 
الشخصـــي مـــن خـــلال اتفـــاق دولتـــين أو أكثـــر علـــى إقامـــة اتحـــاد شخصـــي ، فتكـــون للـــدولتان 

، ومــا عــدى ذلــك تبقــى كــل الدولــة مســتقلة عــن الــدول  1المتحــدثان شخصــيا رئــيس دولــة واحــد 
الأخـــرى الداخلـــة فـــي الإتحـــاد ســـواء مـــن حيـــث شخصـــيتها القانونيـــة أو فـــي ســـيادتها الداخليـــة 
والخارجيــة أو فــي قوانينهــا إلــى غيــر ذلــك ، لــدى لا تنشــأ عــن هــذا الإتحــاد دولــة جديــدة تجمــع 

 1813لأغراض سياسية مثلما حـدث سـنة تلك الدول ، كما يمكن أن يكون الإتحاد الشخصي 
بـين البيــرو وكولومبيــا وفنـزويلا ، حيــث انتخــب سـيمون بوليفــار رئــيس لهـا جميعــا وهــي ســنوات 

1814-1816 .  

                                                           

   .131ص  ،  1998القانون الدستوري العام ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، الطبعة الأولى ، لبنان ، ، نزيه رعد  -1
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ويعتبر الإتحاد الشخصي أضعف صور الإتحاد بين الـدول لأن مظهـره يتجلـى فـي وحـدة      
الإتحاد نتيجة علاقة زوجية بـين ملـك الرئيس أو الملك لدولتين أو أكثر ، ويمكن أن ينشأ هذا 

  .1، إثر زواج ملك ليتوانيا من ملكة بولندا 1385وملكة كاتحاد بولندا وليتوانيا الذي قام عام 

  الإتحاد الاستقلالي أو التعاهدي   : الفرع الثاني 

 يتكون الإتحاد التعاهدي نتيجة الاتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهـدة علـى الـدخول فـي     
ـــة باســـتقلالها الخـــارجي وبقـــاء نظمهـــا الداخليـــة دون تغييـــر ،  الإتحـــاد ، مـــع احتفـــاظ كـــل الدول
ويهــدف الإتحــاد التعاهــدي إلــى تحقيــق مصــالح وأغــراض مشــتركة وحيويــة للــدول الداخلــة فــي 
الإتحــــاد ، كضــــمان أمنهــــا وحمايــــة ســــلامتها أو تحقيــــق مصــــالح اقتصــــادية فيمــــا بينهــــا كــــدول 

الإتحاد الإفريقي أو الدول المنظمة للمنظمـة العالميـة للتجـارة ، لـدى يتـولى الإتحاد الأوربي أو 
التنسيق بين الدول الإتحاد هيئة سياسية مشتركة قد تكـون مـؤتمر ، أو جمعيـة أو مجلـس لكـن 
لا تكون هذه الهيئة دولـة مركزيـة للـدول الأعضـاء أو حكومـة فـوق حكوماتهـا أو شخصـا دوليـا 

ـــدقيق بـــين الـــدول قائمـــا بذاتـــه ، وتتكـــون هـــ ذه الهيئـــة علـــى أســـاس المســـاواة التامـــة والتـــوازن ال
الأعضــاء ، ولكــل دولــة مــن الــدول الأعضــاء حــق الانفصــال ، مثــل الإتحــاد السويســري الــذي 

  .م 1848م وتحول إلى إتحاد مركزي بموجب دستور 1815نشأ سنة 

التـي تشـكل بنهـا مجلسـا أو كما يقوم الإتحاد على مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء فيـه      
  . 2مؤتمرا أو لجنة الإتحاد التي تقوم برسم السياسة العامة المشتركة في المجال المحدد

  الإتحاد الفعلي أو الحقيقي: الفرع الثالث 

في هذا الإتحاد تفقد الدول الداخلة فيه شخصيتها الدولية على خلاف الإتحـاد الشخصـي      
علـى أن تحـتفظ كـل دولـة بدسـتورها وقوانينهـا ونظامهـا الإداري ، وتكون شخصية دولية جديدة 

  .في الداخل 

                                                           

  .65، ص  2011مولود منصور ، بحوث في القانون الدستوري ، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ، الجزائر ،  -  1
عــن الطبيعــة الرئســوية للنظــام السياســي الجزائــري ، رســالة دكتــوراه فــي العلــوم، تخصــص قــانون ، كليــة  ومــايوف محمــد ، -2

  . 120، ص  2013 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،
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وكثيـــرا مـــا يتحـــول الإتحـــاد الشخصـــي إلـــى إتحـــاد حقيقـــي أو فعلـــي إذا مـــا لعـــب الـــرئيس       
دورا فـــي هـــذا الاتجـــاه ، لـــدى فالإتحـــاد الفعلـــي هـــو اتحـــاد بـــين دولتـــين أو أكثـــر فـــي  المشـــترك 

الخارجية والشؤون العسكرية ، ويمكن أن يمتد إلى مصـالح  شخص رئيس الدولة وفي السياسة
في هذا الإتحاد لدى تذوب الشخصية القانونية للدول المتحدة على المستوى الـدولي ، . أخرى 

، ولكــن علــى المســتوى الــداخلي  1حيــث تصــبح شــكل دولــة واحــدة ولهــا تمثيــل دبلوماســي واحــد 
زتهــا الحكوميــة الخاصــة بهــا ، مثــل البرلمــان تبقــى كــل دولــة حــرة فــي تســيير شــؤونها ولهــا أجه

إلــى ســنة  1815والحكومـة ومــن الأمثلــة عــن الإتحـاد الفعلــي نجــد اتحــاد السـويد والنــرويج ســنة 
  .عندما انفصلت الدولتان بمقتضى معاهدة استوكهولم  1905

  زيـــالإتحاد المرك: الفرع الرابع 

اتحاديـــــة واحـــــدة تـــــنهض بجميـــــع هـــــو إتحـــــاد يظـــــم عـــــدة دول تنـــــدمج جميعهـــــا فـــــي دولـــــة      
الاختصاصــــات الخارجيــــة باســــم جميــــع الأعضــــاء ، وتتــــولى كــــذلك إدارة جانــــب مــــن الشــــؤون 

  .الداخلية لدويلات الإتحاد أو ولاياته 

لـذلك لا يعتبــر الإتحــاد المركــزي بعــد قيامــه إتحــاد بــين دول مســتقلة وإنمــا هــو دولــة واحــدة      
أنــه دولــة عليــا فــوق الــدول الداخلــة فــي الإتحــاد التــي مركبــة تضــم عــدة دويــلات أو ولايــات أي 

ذابــت شخصــيتها فــي الشخصــية الدوليــة للدولــة الاتحاديــة ، وعلــى هــذا الأســاس فــإن الــدويلات 
الأعضــــاء فــــي الدولــــة الاتحاديــــة لا تملــــك الحــــق فــــي الانفصــــال كمــــا هــــو الحــــال فــــي الــــدول 

اد قـــائم علــــى اســــتئثار الدولــــة كمــــا أن هــــذا الإتحــــ. الأعضـــاء فــــي الإتحــــاد الــــدولي التعاهـــدي 
  .الاتحادية على كل الاختصاصات الخارجية 
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يتمحور الفصل الثاني من هذه الدراسة على النظرية العامة للدساتير ، هذه الدراسة التي        
تعتبــر مــن الأمــور البديهيــة للــدول والغيــر غريبــة عــن الــدول الحديثــة ، خاصــة وان لكــل دولــة 
دســتورا ســواء كــان عرفيــا مثــل الدســتور الإنجليــزي أو دســتورا مكتوبــا مثــل الدســتور الجزائــري ، 

سليط الضوء على النظرية العامة للدسـاتير سـوف نتطـرق إلـى مفهـوم الدسـتور مـن ومن أجل ت
المبحـث (، على أن نتطرق إلى مصـادر القـانون الدسـتوري مـن خـلال  )المبحث الأول(خلال 

بالإضــافة علـــى دراســة مســـألة ، ) المبحـــث الثالـــث ( تطـــور الدســاتير ، وكـــذا دراســة )الثــاني 
ـــى دســـتورية القـــوانين ـــة عل ـــه نتطـــرق لموقـــف  )المبحـــث الثالـــث(مـــن خـــلال  الرقاب ، مـــن خلال

التشــريع الجزائــري وكــذا المؤســس الدســتوري الجزائــري مــن مســألة هــذه الرقابــة وذلــك مــا ســوف 
  :نسلط عليه الضوء فيما يلي
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 مفهوم القانون الدستوري: المبحث الأول 

  

معنـى القـانون بصـفة عامـة ، فالقـانون قبل تعريف القـانون الدسـتوري لابـد مـن التطـرق ل         
لــه مــدلولات عديــدة ومتنوعــة فقــد يقصــد بــه كــل قاعــدة مطــردة متطــورة ومســتقرة ، إلا أن هــذا 
المصــطلح يســتحيل فــي المجــالات المختلفــة ، العلميــة ، الرياضــية ، والاقتصــادية والاجتماعيــة 

  .  الخ.....مثل قانون العرض والطلب قانون الجاذبية قانون المرور 

كما قد يقصد بالقانون مجموعة القواعـد القانونيـة التـي تصـدرها السـلطة التشـريعية مـن أجـل    
تنظيم مسألة معينة مثل قانون الوظيفة العامة الذي يبين كيفيـة تعيـين الموظـف وترقيتـه وعزلـه 
ـــــــانون تنظـــــــــــيم الجامعـــــــــــات وتنظـــــــــــيم مهنـــــــــــة المحامـــــــــــاة  ـــــــــــى التقاعـــــــــــد ، أو قــــ ـــــه إل .             وإحالتــــــ

كمـــا يقصـــد بـــه للتـــدليل عـــل نـــوع معـــين مـــن فـــروع القـــانون المـــدني كالقـــانون التجـــاري ، قـــانون 
  .الخ ...العقوبات

يقصــد أيضــا بــه مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تحكــم ســلوك الأفــراد فــي المجتمــع والتــي      
  .يتعين عليهم الخضوع لها ولو جبرا إذا اقتدى الأمر 

ليط الضـوء علــى هـذا المبحــث لابـد مــن التطـرق للتعريــف بالقـانون الدســتوري ومـن أجـل تســ     
كمـا يجـب التفرقـة ، ) المطلـب الثـاني(بالإضافة إلى دراسة أنـواع الدسـاتير ، ) المطلب الأول(

    )المطلب الثالث( بين القانون الدستوري وبعض المصطلحات المشابهة

  التعريف بالقانون الدستوري : المطلب الأول 

هـــو مجموعـــة القواعـــد التـــي تحـــدد طبيعيـــة نظـــام الحكـــم فـــي الدولـــة إن القـــانون الدســـتوري       
وتبين السلطات العامة فيها واختصـاص كـل منهـا وعلاقاتهـا مـع بعضـهما الـبعض ، كمـا يبـين 
حقوق الأفراد السياسية وما يجب لحرياتهم مـن ضـمانات ويعتبـر القـانون الدسـتوري فـي طليعـة 

، حيث يضـع الأسـس التـي تقـوم  1العام الداخلي فهو أساس كل تنظيم في الدولةفروع القانون 
عليهــا الدولــة لــذلك فــلا يجــوز مخالفــة هــذا القــانون بقــانون آخــر يصــدر داخــل الدولــة لأن كــل 

                                                           
، المؤسسة الجزائرية  1989النظرية العامة للدولة و النظام السياسي الجزائري في ظل دستور ، بو بكر إدريس  -  1

  .  311 ، ص 1992للطباعة ، الجزائر 
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القــوانين الأخـــرى أقـــل منـــه فــي المرتبـــة ، وســـوف نقـــوم بتعريـــف هــذا القـــانون ســـواء مـــن ناحيـــة 
  .القانوني التعريف اللغوي أو التعريف 

  التعريف اللغوي : الفرع الأول 

إن كلمة دستور أصلها فارسي وبعد ذلك انتقلت إلى اللغة التركيـة فـي الحكـم العثمـاني ثـم       
إلــى اللغــة العربيــة ، وهــي تعنــي حســب بعــض الفقهــاء الــدفتر الــذي كــان يمســكونه المستشــارين 

 constitutionالفرنسـيين بمصـطلح  والذي كـان فيـه أمـور تسـير شـؤون الحكـم ، وقـد عـرف عنـد

�د ��� ا���س أو ا��	ظم ، أو ا���ون أو ا�
�	ون ا�����   .1وا�ذي 

  التعريف القانوني : الفرع الثاني 

إن المفهــوم القـــانوني للقــانون الدســـتوري يعتمــد علـــى التعريــف الشـــكلي لــه ، بالإضـــافة إلـــى       
  .التعريف الموضوعي 

   الشكليالتعريف  -أولا

القـــانون الدســـتوري هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن القواعـــد القانونيـــة التـــي تتضـــمنها الوثيقـــة         
الدســتورية ســواء كانــت مكتوبــة فــي وثيقــة واحــدة أو عــدة وثــائق ، ويفهــم مــن هــذا التعريــف أنــه 
يحصـــر مفهـــوم الدســـتور فيمـــا هـــو وارد مـــن أحكـــام فـــي الوثيقـــة الدســـتورية التـــي تضـــعها هيئـــة 

صـــة ، وتتبـــع فـــي وضـــعها وتعـــديلها إجـــراءات معقـــدة تختلـــف عـــن الإجـــراءات المتبعـــة فـــي خا
  . 2القانون العادي 

   التعريف الموضوعي -ثانيا

إن القـــانون الدســـتوري هـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة القواعـــد القانونيـــة التـــي تبـــين شـــكل الدولـــة        
ونظــام الحكــم ، وتبــين الســلطات فــي الدولــة واختصاصــاتها وتنظيمهــا ، وطبيعــة العلاقــة التــي 
تثــور بينهــا ، وتبــين حقــوق الأفــراد وحريــاتهم الأساســية الأساســية ، وهــذا بغــض النظــر عمــا إذا 

  .الوثيقة الدستورية أو في وثيقة قانونية أخرى أو غير مدونة  أصلا  كانت مدرجة في

                                                           

1
  . 115مرجع سابق ، ص ، موريس دوفيرجي -  

. 17، ص  2002، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،  حسين عثمان محمد عثمان -   2
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فمـــن خـــلال هـــذا التعريـــف نستشـــف أن لكـــل دولـــة دســـتور ، ســـواء كـــان مـــدونا أو عرفيـــا ،       
بحيــث لا يشــترط أن يكــون للدولــة دســتورا مكتوبــا فــي وثيقــة واحــدة ، إذ يمكــن أن توجــد قواعــد 

  .دستورية في خارج هذه الوثيقة 

  المسائل التي ينظمها القانون الدستوري  : الفرع الثالث 

إن الدولـــة تهـــتم بـــالتوفيق بـــين الحريـــة والمصـــلحة العامـــة ومـــن جانـــب آخـــر نجـــد القـــانون       
الدستوري يهتم بتنظيم التعايش السلمي بين السلطة والحرية في إطار دولـة القـانون ، وهـذا لـن 

ن وأنانيتـه التـي تبـين حقــوق الفـرد وحرياتـه وواجبـات الدولــة يـأتي إلا بـالتوفيق بـين فرديـة الإنســا
  .1اتجاه الجماعة لذلك فإن القانون الدستوري أداة السلطة أو تقنية السلطة

كمـــا أنـــه مـــن خـــلال تحليلنـــا التعريـــف الســـابق للقـــانون الدســـتوري يتبـــين أن المســـائل التـــي       
  :ينظمها ويعتني بتحديد أحكامها وهي 

  يبين نظام الحكم في الدولة السياسي  -أولا 

إن الهــدف مــن القــانون الدســتوري يكمــن فــي أنــه يبــين لنــا نظــام الحكــم فــي الدولــة ، ســواء       
أو جمهــوري  ديمقراطــي أم ديكتــاتوري ، كمــا يمكــن أن يكــون دولــة نيابيــة أم غيــر  كــان ملكــي

  .نيابية بسيطة أم اتحادية 

   ة في الدولةيبين السلطة العام -ثانيا

كمـــا يبـــرز لنـــا القـــانون الدســـتوري ســـلطات الدولـــة ســـواء الســـلطة التشـــريعية ، أو الســـلطة       
التنفيذية ويبين الهيئات التي تباشر هذه السلطات مثل السلطة التشريعية يبـرز لنـا هـذا غرفتـي 

يبــرز لنــا أمــا الســلطة التنفيذيــة ف. هــذه الســلطة وهمــا المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة 
  .  هيئة رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزراء عل مستوى كل قطاع 

                                                           
دار مطبوعات , ديون المطبوعات الجامعية ،  10الطبعة القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،  سعيد بوشعيرة -  1
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كمـــا يبـــين القـــانون الدســـتوري فـــي هـــذا الخصـــوص علاقـــات الســـلطة العامـــة بعضـــها مـــع        
بعـــض ويبـــين مـــا إذا كانـــت هـــذه الســـلطات منفصـــلة عـــن بعضـــها أو متماســـكة مـــع بعضـــهما 

  .ا بينهما البعض عن طريق وجود رقابة وتعاون فيم

   يحدد القانون الدستوري حقوق الأفراد في الدولة -ثالثا 

كما يقـرر هـذا القـانون الحريـات التـي يتمتـع بهـا كـل فـرد طبقـا لمبـدأ الحريـة والمسـاواة كمـا       
  .يشمل الحرية في التملك الدين والعقيدة السكن ، والحرية الشخصية و التعليم 

المساواة فـي الحقـوق والواجبـات أي المسـاواة فيمـا تخولـه الدولـة أما المساواة فهي تتضمن       
من مزايا وتكاليف ، المساواة في تولي الوظائف العامة وواجبات أداء الخدمة الوطنيـة أو أداء 

  .1الضرائب 

  أنواع الدساتير: المطلب الثاني 

وتتغيــــر طبيعتهــــا ســــواء مــــن حيــــث المنشــــأ ، أو مــــن حيــــث قــــوة أحكامهــــا  تتنــــوع الدســــاتير     
  . وقابليتها للتعديل 

  من حيث المنشأ: الفرع الأول 

أي أن يكـــون منحـــة مـــن الحـــاكم أو الســـلطات إلـــى شـــعبه ، حيـــث ينـــزل فيـــه عـــن بعـــض        
ال سلطاته للشعب كما يمكن أن يكون مصدر هدا الدسـتور هـو الشـعب مثـل مـا هـو عليـه الحـ

  .في الجزائر

  من حيث قوة أحكامها وإمكانية تعديلها : الفرع الثاني 

مرنــة ، ال) الجامــدة( غيــر مرنــة مرنــة ودســاتير إلــى دســاتير الدســاتير تنقســمفــي هــذه الحالــة      
مثـل الدسـتور الانجليـزي الـذي يمكـن تعديلـه بقـانون عـادي يصـدره يمكن تعديلها بقـانون عـادي 

ديلــــه وإلغائــــه بــــنفس الإجــــراءات والخطــــوات التــــي يــــتم إتباعهــــا لتعــــديل البرلمـــان ، أو يمكــــن تع

                                                           
طبعة  ، المؤسسة الحديثة للكتاب بيروت،  )المبادئ العامة والنظم السياسية (القانون الدستوري العام ، نزيه رعد  -  1
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، وعلـى أسـاس ذلـك 1القوانين العادية ومـن نفـس الجهـة المخولـة بـذلك أي مـن طـرف البرلمـان 
.  1948يصبح الدستور المرن مـن نفـس مرتبـة القـوانين العاديـة مثـل الدسـتور الإيطـالي لسـنة 

يمكــن تعــديلها إلا بــإجراءات معقــدة وغيــر عاديــة وعــادة مــا أمــا الدســاتير الجامــدة فهــي التــي لا 
يطلـــــق عليهـــــا مصـــــطلح الســـــلطة التأسيســـــية التـــــي تختلـــــف عـــــن الســـــلطة التشـــــريعية صـــــاحبة 
الاختصـــاص فـــي ســـن القـــوانين وكـــل ذلـــك مـــن أجـــل تكـــريس مبـــدأ ســـمو الدســـتور ، وتجنـــب 

  .2التعديلات المتكررة التي تطرأ عليه والتي يمكن أن تفقد مصداقيته 

  أنواع الدساتير من حيث طبيعة أحكامها : الفرع الثالث 

دسـاتير قـانون أو دسـاتير برنـامج وهـذا مـا سـوف  تقسم الدساتير وفق طبيعـة أحكامهـا إلـى      
  :  نسلط عليه الضوء فيما يلي 

  دستور قانون  –أولا 

إن دســاتير القــانون هــي جميــع الدســاتير التــي تحتــوي علــى مجموعــة مــن القواعــد والمبــادئ      
التي تنظم السلطات فـي الدولـة ، وتعتبـر الدسـاتير الليبراليـة مـن أكثرهـا ، حيـث تحـددها وتبـين 
اختصاصــــات كــــل واحــــدة منهــــا والعلاقــــة التــــي تربطهــــا مــــع بعضــــها ، وتبــــين أيضــــا الحقــــوق 

كمـا . تي يتمتع بها الأفراد والثوابـت الأساسـية التـي يقـوم عليهـا المجتمـع والحريات الأساسية ال
نجــد أن الحــزب الحــاكم لا يضــمن برنامجــه فــي الدســتور باعتبــار أن هــذه الــدول تعتمــد علــى 
الثنائيــة أو التعدديــة الحزبيــة ، خاصــة وان التــداول علــى الســلطة لا يضــمن اســتمرار أي حــزب 

د فيها وهو الذي يقرر الحزب الـذي يتـولى ممارسـة السـلطة فـي فيها ، كما أن الشعب هو السي
  . البلاد 

  دستور برنامج  -ثانيا  

إن الدول التي تعتمد هذه الدساتير هي الدول الاشتراكية ، والتي تعتمد على نظام الحزب      
 الواحد والذي يسيطر على كافة مظاهر الحياة في المجتمع ، ولأن مثل هذه الدول تعتمد 

                                                           
1
 ،للطباعة  ،العلاقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة وفى النظام السياسي دار هومة ، عمار عباس  -  

  . 44، ص  2010،   الجزائر
. 82مولود ديدان ، مرجع سابق ، ص  -   2
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على مبدأ التخطيط المركزي فإن الحزب يجعل من الدستور آلية يعرض فيه برنامجه الذي 
يشمل جميع الميادين ، سواء من حيث تنظيم السلطة ، وكذا كيفية تسيير المؤسسات 

  . 1الاقتصادية  أو كيفية تحديد حقوق وواجبات الأفراد في المجتمع 

  وري وبعض الاصطلاحات الأخرى القانون الدستبين التفرقة : المطلب الثالث 

إن للقانون الدستوري عدة مصطلحات أخرى تتشـابه معـه ، كمـا أنهـا قريبـة منـه لكنهـا لهـا       
  .نفس المعنى مثل الدستور والنظام الدستوري 

  العلاقة بين القانون الدستوري والنظام الدستوري: الفرع الأول

نـه يمكـن أن يكـون غيـر موجـود الـدول ولـو أ الموضوعي موجود فـي كـلالدستور بمفهومه       
فـــي بعضـــهما ضـــمن وثيقـــة دســـتورية كالدســـتور البريطـــاني ، وفضـــلا عـــن ذلـــك فـــان المفهـــوم 
الشــكلي للدســتور يجعلــه مصــدرا مــن بــين المصــادر القــانون الدســتوري ، والــذي يحتــل المرتبــة 

  .الأولى 

الدســـتورية فـــي الدولـــة ولكـــي تكـــون أمـــا النظـــام الدســـتوري فهـــو النظـــام الحـــر أي الحكومـــة       
كــذلك يشــترط الفقــه الفرنســي لإضــفاء صــفة النظــام السياســي علــى دول معينــة واعتبــاره نظــام 
دســتوري أن تكــون الحكومــة خاضــعة لقواعــد قانونيــة دســتورية أعلــى منهــا لا يجــوز لهــا التحلــل 

مـــن قيـــود وفصـــل بـــين منهـــا والخـــروج منهـــا ، وإنمـــا عليهـــا التقيـــد والالتـــزام بمـــا هـــو وارد فيهـــا 
حيث تكون الغلبة في هذا النظـام للبرلمـان المنتصـب مـن طـرف الشـعب ومـن هنـا . السلطات 

فــإن الحكومــة الاســتبدادية والمطلقــة والحكومــة الفعليــة تتنــافى وفقــا لهــذا الــرأي مــع قيــام النظــام 
نــافى مــع السياســي لانتفــاء الشــروط الســابق ذكرهــا فيهــا ، لكــن فــي الوقــت الحــالي نجــد ذلــك يت

المفهوم الجديـد للدسـتور الـذي يقصـد بـه الوثيقـة المتضـمنة نظـام الحكـم فـي الدولـة دون النظـر 
لــذلك فالقـانون الدســتوري أوســع مــن النظــام الدســتوري وانعــدام . إلـى أســاس هــذا النظــام وشــكله 

 .هذا الأخير لا يؤدي إلى عدم وجود قانون دستوري
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   وري بفروع القانون الأخرى علاقة القانون الدست: الفرع الثاني 

يمكن القول إن للقانون الدسـتوري علاقـة مترابطـة مـع فـروع القـوانين الأخـرى ، حيـث نجـد هـذه 
وكـذلك القـانون الجنـائي . العلاقة متجسدة مع القانون الإداري والقانون المالي أي علـم الماليـة 

  .بالإضافة إلى القانون الدولي العام 

  لدستوري بالقانون الإداري  علاقة القانون ا-أولا 

يهـــتم القـــانون الإداري بعلـــم تنظـــيم الإدارة العامـــة فهـــذا الأخيـــر أدنـــى مرتبـــة مـــن القـــانون        
بمــا فيهــا القــانون ، الدســتوري الــذي يقــرر للمبــادئ والقواعــد الأساســية لكــل فــروع القــانون العــام 

  .1 التنفيذ الإداري الذي يقتصر دوره على وضع المبادئ والقواعد موضوع

ـــ كمــا أن القــانون الدســتوري يتنــاول نشــاط الدولــة السياســي ، فــي حــين أن القــانون لإداري       
وإذا كان القانون الدستوري ينظم السـلطات العامـة فـي . يهتم بتحديد النشاط لإداري في الدولة 

فــراد الدولــة وعلاقــة هــذه الســلطات ببعضــها الــبعض وكــذلك يبــرز حقــوق وحريــات وواجبــات لأ
فـإن القـانون لإداري لا يهـتم إلا بالوظيفـة لإداريـة للسـلطة التنفيذيـة معتمـدا فـي . وفي المجتمع 

  .تلك على مبادئ وقواعد الدستور 

  لاقة القانون الدستوري بعلم المالية ع -انيا ث

 إن علــم الماليــة يهــتم بالتشــريع المــالي بقصــد تنظــيم وإدارة أمــلاك الدولــة ، حيــث أن علــم      
المالية له علاقة بالتشريع لأنه عبارة عن تشريع مالي صادر عن السلطة التشريعية في إطـار 

بالإضـافة  إلـى صـرف الأمـوال و تحصـيل الضـرائب و . إمداد قانون المالية و ميزانية الدولـة 
الرســوم التــي تعتبــر عمــل إداري لــذلك لا وجــود لقــانون مــالي منفصــل عــن التشــريع و القــانون 

  . الإداري 

كمــا أن العلاقــة الموجــودة بــين القــانون الدســتوري وعلــم الماليــة وطيــدة باعتبــار أن القــانون      
الدســـتوري يبـــرز لنـــا العلاقـــة الموجـــودة بـــين الســـلطة التنفيذيـــة الممثلـــة بـــوزارة الماليـــة والســـلطة 

                                                           
الأنظمـة الدسـتورية والسياسـية فـي العـالم، الـدار  أهـم، القـانون الدسـتوري والنظـام السياسـي فـي لبنـان و  المجـذوبمحمد  - 1

  . 120، ص  2000،   الجامعية للطباعة والنشر، بيروت
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ــ( التشــريعية الممثلــة بالبرلمــان بغرفتيــه  ، خاصــة ) الشــعبي الــوطني و مجلــس الأمــة  سالمجل
فيمـا يتعلـق بمسـاءلة ممثـل السـلطة التنفيذيـة عـن السياسـة الماليـة المتبعـة مـن طرفـه فـي إطــار 

  .الرقابة الموجودة من طرف البرلمان على السلطة التنفيذية 

  علاقة القانون الدستوري بالقانون الجنائي  –ثالثا 

تلهم أحكامــه مــن القواعــد و المبــادئ الدســتورية غايتــه حمايــة القــانون الجنــائي يســتمد ويســ     
فيحـدد الجـرائم والعقوبـات . نظام الحكم في الدولة مـن الاعتـداء عليـه مـن قبـل الأفـراد والحكـام 

المقابلة لها ، لذلك نجد العديد من القواعد الموجودة في القـانون الجنـائي مكرسـة دسـتوريا مثـل 
ضـافة بالإ، 1لأشـخاص إلا طبقـا لأحكـام القـوانين وحـق الـدفاع قاعدة عدم جواز القبض علـى ا

الجمهوريــة ، وحــق  إلا تكريســه لقرينــة البــراءة وعــدم تفتــيش مســاكن الأفــراد إلا بــإذن مــن وكيــل
  . إلخ ....اللجوء للقضاء

    القانون الدولي العامقة القانون الدستوري و علا -رابعا 

كيفية إبرام المعاهدات وإجراءات التمثيـل فـي الخـارج مـن  إن القانون الدولي العام يبرر لنا      
قبل المسؤلين والدبلوماسيين الجزائريين ، كما يبين أخذه بمبادئ أحكام القانون الـدولي كميثـاق 
الأمم المتحدة ، وقد تجسدت علاقة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام مـن خـلال تكـريس 

ســيادتها الـدول فيمــا بينهــا واحتـرام الــدول لدات الدوليــة التـي تبرمهــا وإبـراز القــوة القانونيـة للمعاهــ
  . وعدم التدخل في شؤون الدول ، واحترام حقوق الإنسان بموجب قواعد الدستور 

  

  

  

  

                                                           
، ص  2000بــراهيم عبــد العزيــز شــيحا ، الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري، منشــأة المعــارف ، الإســكندرية ، مصــر،  - 1
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  مصادر القاعدة الدستورية: المبحث الثاني 

فحواهـا ومضـمونها للمخـاطبين إن للقاعدة الدستورية عدة مصادر تستمد منها هذه القاعدة      
ســوف  وهـذا مـاوكـل ذلـك مـن خـلال وجـود عـدة مصـادر تضـفي عليهـا صـفتها الإلزاميـة ، بهـا 

  :نسلط عليه الضوء من خلال النقاط الواجب شرحها فيما يلي 
  التشريع  : المطلب الأول 

 تورية ، خاصــة يعتبــر التشــريع مصــدرا أساســيا للقواعــد القانونيــة بمــا فــي ذلــك القاعــدة الدســ      

د شـــاطها وزيـــادة أعبائهـــا ، والمقصـــو بعـــد أن اتســـع نطـــاق تـــدخل الدولـــة و هـــذا بجانـــب تعقيـــد ن
بالتشريع هو مجموعة القواعد القانونية الموضوعة من طرف السـلطة التشـريعية بغـرض تنظـيم 

علــــى أنــــواع لكــــن مــــا يهمنــــا هنــــا أكيــــر هــــو التشــــريع الأســــاس ي و التشــــريع  المجتمــــع ، وهــــو
  .1 للقاعدة الدستورية العضوي باعتبارهما مصدرين

  التشريع الأساس : الفرع الأول

 يقصد بالتشريع الأساسي مجموعـة النصـوص القانونيـة المدونـة والصـادرة عـن هيئـة خاصـة      

، ويتضــمن مبــادئ وقواعــد تتعلــق  ووفقــا لإجــراءات معينــة وعــادة مــا تســمى بالســلطة التأسيســية
  .2لحقوق والحريات الأساسية للأفراد وكذا بالثوابت الأساسية للمجتمعبتنظيم السلطات وبا

  التشريع العضوي :الفرع الثاني 

 أو كمفســــــر لــــــه ، وعليــــــه فــــــإنكمــــــل للتشــــــريع الأساســــــي إن التشــــــريع العضــــــوي يــــــأتي كم      

التشريع العضوي بـدوره يحتـوي علـى مواضـيع متعلقـة بالنظـام الدسـتوري لكـن منصـوص عليهـا 
قــوانين صــادرة مــن البرلمــان ، فمــن طبيعــة الدســاتير المدونــة أنهــا لا تحــيط بكــل التفاصــيل فــي 

ــــط بمبادئهــــا العامــــة وخطوطهــــا العريضــــة ، لتضــــمن  المتعلقــــة بتنظــــيم الســــلطة بــــل تكتفــــي فق
   ، وكذا خاصية السمو التي لا تتقبل خاصية التعديلات المتكـررة ، لـذلك  استقرارها وجمودها

تتـــرك للسســـلطة التشـــريعية مـــن أجـــل ســـن بعـــض القـــوانين المتعلقـــة بنظـــام الحكـــم وبتشـــكيل     
السـلطات العامـة فـي الدولـة واختصاصـاتها ،وهـذا مـا نـص عليـه المؤسـس الدسـتوري الجزائــري 

 علـىإضـافة "بنصـها علـى أنـه  2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة  141من خـلال نـص المـادة 

                                                           
التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية فـي الجزائـر، أطروحـة  ينتالسلط بين المتبادلةليندة اونيسي، الرقابة  - 1

  . 30، ص 2014/2015، الجزائر،  دكتوراه علوم، جامعة الحاج لخضر باتنة
  . 60، مرجع سابق ، ص  براهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية والقانون الدستوري -  2
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وانين العضوية بموجب الدستور يشرع البرلمان بقـوانين عضـوية المجالات التي المخصصة للق
        :    في المجالات الآتية 

  .  تنظيم السلطات العمومية وعملها  -
 -القـــانون المتعلـــق بـــالإعلام  –القـــانون المتعلـــق بـــالأحزاب السياســـية  –نظـــام الانتخابـــات  –

  . المتعلق بقوانين المالية القانون  –القانون الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي 
  العرف الدستوري  : المطلب الثاني 

 يعتبر العرف الدستوري أقدم المصادر للقواعد الدستورية ، وهو يلعب ودورا مكملا بالنسبة      
للدول ذات الدساتير المدونة لكنه يكتسب دورا أساسيا في الدول ذات الدساتير غير المكتوبة 

في غالبها من خلال أعراف دستورية تواترت وتعارف الناس عليها تنظم السلطات  ، التي 1
، وتماشيا مع هذا المعنى فالعرف الدستوري شأنه شأن الأعراف الأخرى يقوم على  وتقبلوها

  .، وكذا الركن المعنوي  هما الركن المادي  ركنين أساسيين
  الركن المادي : الفرع الأول 

تكرار سلوك أو تصرف صادر من إحدى الهيئات الحاكمة في يتمثل الركن المادي في         
الدولة لفترة زمنية معينة وأن يكون مقبولا من الهيئات الأخرى ، وعليه فلكي تتكون القاعدة 

صدور التصرفات من هيئات الحكم المخولة بذلك كالبرلمان أو رئيس الهيئة  الدستورية من
ا بتعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالأغلبية في التنفيذية وغيرها، قيام الملك في بريطاني

  .مجلس
  أن يكون التصرف مقبولا لدى الهيئة الأخرى التي يمسها التصرف ، في المثال السابق  -

  . البرلمان بذلك قبول 

 . تكرار هذا السلوك لفترة زمنية مقبولة إلى غاية ثباته و استقراره -

  الركن المعنوي : الفرع الثاني 

 هو الشعور و الاعتقاد بإلزامية القاعدة الدستورية و أنها و اجبة الإتباع باعتبارها قاعدة      

 .قانونية لها ما لسائر القواعد القانونية الأخرى من الاحترام

                                                           

. 30، ص  1999، دار هومة ،  02الدستوري والنظم السياسية ، ج أرزقي نسيب محمد ، أصول القانون  -   1
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و تنبغي الإشارة إلى أن العرف الدستوري قد ينش ئ قاعدة أصلية جديدة وقد يكون        
إذا جاء شارحا لنص قاعدة دستورية ،  عرفا مفسرا، فيكون معدلا أو مكملا  مفسرا أو

؛ فينصرف إلى تنظيم العرف المكمل و الإبهام فيبين كيفية تطبيقها، أما  يكتنفها الغموض
المؤسس الدستوري ، بحيث إذا أغفلت الوثيقة الدستورية معالجة  موضوعات لم ينظمها

؛ العرف المعدل الدستورية العرفية لتكمل هذا النقص ، وأخيرا  موضوع ما أنشأت القاعدة
أحكام الدستور سواء بالإضافة أو الحذف كمنح لهيئة  الذي يؤدي إلى إحداث تغيير في

  .الدستورية حاكمة صلاحيات جديدة لم تقررها الوثيقة
  الاجتهاد القضائي : المطلب الثالث 

المحاكم والتي تنتج عن اجتهاد القضاة في القانون وهو مجموعة الأحكام التي تصدرها        
على ما يعرض عليها من نزاعات تتعلق بالقانون الدستوري ، والقضاء وإن كان مصدرا 

  .تفسيريا في بعض الدول إلا أنه يعتبر مصدرا رسميا في بعض الدول الأخرى 
ضـائية بشـأن النزاعـات وإذا اعتبرنا القضاء كمصدر رسمي نظرا لما ينشـئه مـن سـوابق ق        

المعروضـــة أمامـــه ، أمـــا فـــي الـــدول ذات الدســـاتير المكتوبـــة فإنـــه يعتبـــر مصـــدر ضـــعيف فـــي 
  .1المجال الدستوري 

  الفقه : المطلب الرابع 

 جميــع مــا يصــدره فقهــاء القــانون مــن بــاحثين ودكــاترة وكتــاب مــن خــلال نشــر قصــد بالفقــهي       
 فقهــــــــاء مــــــــن خــــــــلال دراســــــــتهم لمضــــــــامين ال هــــــــؤلاء البحــــــــوث و الدراســــــــات التــــــــي قــــــــام بهــــــــا

مختلــف الوثــائق الدســتورية وتبيــان محاســنها و الوقــوف علــى عيوبهــا ، والفقــه لا يعتبــر مصــدرا 
للدســـتور و إنمــــا يمكـــن اعتبـــاره كمصــــدر تفســـيري يســـتأنس بــــه فـــي تفســـير الوثيقــــة أو  رســـميا

ه فـي مختلـف التغييـرات التـي قـد ، أو قد تأخذ انتقاداته واقتراحاتـ الغمضة النصوص الدستورية
 .2 تطرأ على الوثيقة الدستورية

  

                                                           

. 163- 162بوشعير السعيد ، مرجع سابق ، ص ص  -   1
  

2
 - Christophe de Aranjo, « Le général et le particulier dans le droit constitutionnel 

moderne », Revue française de droit constitutionnel 2008/2 (n° 74), p. 246. 
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  رـتطور الدساتي: المبحث الثالث 

بتغيـــــر أنظمـــــة الحكـــــم إن الدســـــاتير فـــــي جميـــــع الـــــدول متغيـــــرة ومتطـــــورة ، فهـــــي تتغيـــــر        
المطلـب (لدى نجد قواعد الدستور تندرج تبعا لتغير هذه الظروف ، إذ تبدأ بالنشـأة  ، السياسية

ــاني(ثــم  تطــرأ عليهــا بعــض التعــديلات  )الأول ــب الث ، إلــى غايــة نهايــة هــذه الدســاتير  )المطل

  .، وكل ذلك سوف نتطرق إليه فيما يلي  )المطلب الثالث(

  نشأة الدساتيـر : المطلب الأول 

تختلف طرق نشأة الدساتير إذ يمكن أن تكون نشأتها عن طريق المنحة  ، أو عن       
  .  طريق العقد  كما يمكن أن تكون عن طريق الجمعية التأسيسية ، وكذا الاستفتاء الشعبي 

  نشأة الدساتير عن طريق المنحة : الفرع الأول 

في هذه الطريقة يستقل الحاكم في وضع هـذه الوثيقـة دون مشـاركة شـعبية ، حيـث أنـه فـي      
، 1هذه الطريقة يتم بتنازل الحاكم عـن بعـض سـلطاته لأفـراد شـعبه فـي شـكل عهـود أو مواثيـق 

وتأخـذ الأنظمــة ذات الطــابع التسـلطي بأســلوب المنحــة ، ففـي هــذه الحالــة يكـون الدســتور نــاتج 
ردة لهـــذا الحـــاكم الـــذي يكـــون أميـــرا أو ســـلطان أو ملكـــا ، لكـــن تكـــون الوثيقـــة عـــن الإرادة المنفـــ

الدســتورية ناتجــة عــن ضــغوطات شــعبه علــى إرادتــه ممــا يــؤدي بالحــاكم إلــى مــنح هــذه الوثيقــة 
 1814الدستورية خشية من تهديد سلطاته وسقوط حكمه ، حيـث نجـد الدسـتور الفرنسـي لسـنة 

وكـــذا الدســـتور التونســـي  1889وكـــذا الدســـتور اليابـــاني مـــن ابـــرز الدســـاتير فـــي هـــذا المجـــال 
1861 .  

  أسلوب العقد : الفرع الثاني 

يكون أسلوب العقد من خلال وجود عقد بين الشعب والحاكم ، حيث تشارك إرادة الشعب       
مع إرادة الحاكم نتيجة لوجود ثورة أو انقلاب ، أو من خلال تأثير الشعوب على الملك هذا 

  ذي يخضع لإرادة الشعب رغما عنه عوض عن فقدان سلطته في الحكم ، لدى الخير ال

                                                           

1
 ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،  22، ط  02القانون الدسـتوري والـنظم السياسـية المقارنـة، ج  سعيد ،البوشعير  -  

  . 120، ص  2009
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تظهر مثل هذه الدساتير نتيجة وجود قوة الملك التي ضعفت في المقابل نجد قوة الشعب 
التي سيطرت نوعا ما ، فهذا الدستور يظهر نتيجة عقد يبرم إثر تقابل إرادة كل من الحاكم 

ن الحرية في مناقشة شروط الاتفاق ، وتعتبر هذه الطريقة والمحكوم التي تبرز فيه نوعا م
وكذا الدستور البحريني  1 1962ديمقراطية في وضع الدساتير مثل الدستور الكويتي لسنة 

  .  1973لسنة 

  أسلوب الجمعية التأسيسية : الفرع الثالث 

ب إلـــى طريقـــة وضـــع الدســـتور مـــن خـــلال أســـلوب الجمعيـــة التأسيســـية تكـــون بلجـــوء الشـــع     
انتخاب جمعية خاصـة ذات وكالـة محـدودة فـي وضـع الدسـاتير ، إذ تعمـل هـذه الجمعيـة نيابـة 
عن الشعب ، لـدى فالدسـتور الـذي يصـدر فـي هـذه الحالـة يعتبـر وكأنـه صـادر عـن الشـعب ، 
لدى يصبح هذا الدستور الذي تم وضعه من خلال هذه الجمعيـة نافـذا بمجـرد وضـعه بواسـطة 

تبــار أن الشــعب فــوض لهــا صــلاحيته فــي وضــع الدســتور ، لــدى لا داعــي هــذه الجمعيــة ، باع
عرض مثل هذه الوثيقة على الشعب ، وقد عرفت كـل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ، وكـذا 

   . 2 1931وإسبانيا سنة  1920، والنمسا  1919، وألمانيا  1848فرنسا سنة 

  أسلوب الاستفتاء الشعبي : الفرع الرابع 

ي هذا الأسلوب يكون رأي الشعب محل اعتبار عند وضع الدسـاتير ، وفـي هـذه الحالـة ف       
قـــد يكـــون الاســـتفتاء سياســـيا أو تأسيســـيا ، فـــالأول يكـــون مـــن خـــلال أخـــد رأي الشـــعب حـــول 
موضوع سياسي ، أما الثاني يكون غرضه أخد رأي الشعب حول الدستور أي أنـه يصـدر مـن 

الحالــة الدســتور نافــذا إلا بعــد الموافقــة عليــه مــن طــرف  الشــعب مباشــرة ، فــلا يصــبح فــي هــذه
ويتفــرع عــن هــذا الأســلوب ثــلاث طـرق ، وهــي إمــا بوضــع مشــروع الوثيقــة الدســتورية . الشـعب 

من طرف نخبة حكومية أو برلمانية ثم يعرض على الاسـتفتاء الشـعبي للمصـادقة عليـه ، وإمـا 
ر ، ثــم يعــرض هــذا المشــروع علــى مــن خــلال انتخــاب جمعيــة تأسيســية تتكفــل بوضــع الدســتو 

الاســتفتاء الشــعبي ويصــبح نافــذا عنــد مصــادقة الشــعب عليــه ، إذ تعتبــر الطريقــة الثانيــة أكثــر 
                                                           

. 100، ص  ، مرجع سابق 02القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج  سعيد ،البوشعير   1
  

. 45سابق ، ص مرجع مولود منصور ،  -   2
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ديمقراطيــة مــن الأولــى فــي ظــل أن الأولــى يجــب علــى الشــعب أن يكــون أكثــر درايــة بالشــؤون 
الثالثـة والتـي الدستورية حتـى يسـتطيع فـرض رقابتـه علـى مشـروع الدسـتور ، كمـا نجـد الطريقـة 

تعتبر أكثر ديمقراطية والمتمثلة في اقتراح الدستور من طرف عدد معـين مـن الشـعب وعرضـه 
بعد ذلك لدى جهة مختصة ، وبعد ذلك عرضه على الاسـتفتاء الشـعبي ، وقـد عرفـت سويسـرا 

  .مثل هذا النوع من الدساتير 

  تعديل الدساتير : المطلب الثاني 

ـــك مـــن خـــلال إلغـــاء بعضـــها أو  يعنـــي تعـــديل الدســـتور        تغييـــر جزئـــي فـــي أحكامـــه ، وذل
بإضافة أحكام جديدة أو تعديل مضمونها ، وهذا باعتبـار أن المجتمـع متطـور ومتغيـر ، لـذلك 
يجــــب أن يكــــون هــــذا الدســــتور مســــايرا للتطــــورات الحاصــــلة ، مــــن أجــــل تكــــريس المتطلبــــات 

  .سياسي  المستجدة فإنه لابد من تعديله إما بأسلوب قانوني أو

  التعديل القانوني : الفرع الأول 

إن هــذا التعــديل هــو مــن اختصــاص الســلطة التأسيســية الفرعيــة ، وذلــك بعــد وضــعه مــن         
كمــا أن الســلطة التأسيســية الفرعيــة ينظمهــا الدســتور عــن . طــرف الســلطة التأسيســية الأصــلية 

دسـتور نافـذ فـي الدولـة  طريق نصوص خاصة ، مما يعني بـأن هـذه السـلطة تظهـر إثـر وجـود
عمــــل فــــي إطــــار مــــا حــــدده لهــــا ينظمهــــا ويحــــدد جميــــع اختصاصــــاتها ، لــــذلك فهــــذه الســــلطة ت

، الذي يأتي بإجراءات يمكن أن تكون معقدة في ظل الدساتير الجامدة أو غيـر معقـدة الدستور
  .في ظل الدساتير المرنة

لتنصل من بعض أحكامها ، رغم أنه مما يؤدي لسقوطه بعدم الأخذ بالوثيقة الدستورية با       
هناك من انتقد ذلك واعتبر أن عدم الأخذ بهذه الأحكام لا يعتبر تعديل مادام أنه لم ينص 

  . على ذلك في الدستور بشكل صريح 

  تعديل الدساتير المرنة  –أولا 

إن الدساتير المرنة تعـدل بـنفس إجـراءات تعـديل القـانون العـادي ، حيـث تكـون السـلطتين        
تتمتـــع الســـلطة التشـــريعية فـــي هـــذا  كمـــاالتأسيســـية والتشـــريعية متشـــابهتين فـــي هـــذا الجانـــب ، 
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الجانب بسلطات واسعة مـن حيـث تعـديلها للقـوانين فـي ظـل تمتعهـا بـنفس الإجـراءات الخاصـة 
، حيـــث تملـــك أثنـــاء تعـــديلها لأحكـــام الدســـتور لشـــروط وأوضـــاع التـــي ادي بتعـــديل القـــانون العـــ

لــدى . تعــدل بهــا القــوانين العاديــة ، فظــلا عــن قيامهــا بســن وتعــديل وإلغــاء التشــريعات العاديــة 
تعتبـــر القواعـــد الدســـتورية العرفيـــة مرنـــة ، بحيـــث لا يشـــترط فـــي تعـــديلها أيـــة إجـــراءات خاصـــة 

ي تعــديل القــوانين العاديــة ، ولعــل أبــرز مثــال علــى ذلــك هــو تختلــف عــن الإجــراءات المتبعــة فــ
الدستور الإنجليزي الذي يختص البرلمان في تعديله مراعيا في ذلـك نفـس الإجـراءات المحـددة 

  .  1بتعديل القوانين العادية 

  تعديل الدساتير الجامدة  -ثانيا

ت قانونيــة معقــدة تختلــف عــن فــي هــذه الحالــة لا يمكــن تعــديل الدســتور إلا بإتبــاع إجــراءا       
إجـــراءات تعـــديل القـــانون العـــادي ، والغـــرض مـــن ذلـــك هـــو الحفـــاظ علـــى هـــذه الدســـاتير مـــن 

  .التغيرات الطارئة عليها والتي قد تمس بمصداقيتها 

  إجراءات تعديل الدساتير الجامدة  -1

إعــداده وإقــراره  تتمثــل هــذه الإجــراءات فــي اقتــراح التعــديل وإقــراره بصــفة مبدئيــة بعــد ذلــك       
  :بصفة نهائية وكل ذلك سنوضحه فيما يلي 

   مرحلة قبول مبدأ التعديل -أ

حتى يمكن وضع مبادرة التعديل موضع التنفيذ فلابد من قبول مبـدأ التعـديل ، وعـادة مـا         
توكــل صــلاحية الفصــل فــي مــدى ضــرورة التعــديل إلــى البرلمــان الــذي يجــب أن يصــوت علــى 
قبول مبدأ التعديل دون التطرق إلى موضوع التعديل ، وهذا ما هو موجـود فـي فرنسـا فـي ظـل 

اقتــراح التعــديل يبقــى للبرلمــان أن يقــرر إذا مــا كــان هــذا الاقتــراح  إذ أنــه بعــد.  1958دســتور 
يقبــل أو لا ، وفـــي حالــة الـــرفض يجهــض مشـــروع التعـــديل ، أمــا فـــي سويســرا فـــإن الـــرفض لا 

  . يجهض المشروع بل يقوم البرلمان مشروع تعديل مضاد ويعرض على الاستفتاء 

                                                           

1
،  2112لعبودي محسن، المبادئ الدستورية العامة وتطور الأنظمة الدستورية المصرية، دار النهضة العربية، القاهرة ،  -  

  . وما بعدها 71ص 
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  مرحلة الإعداد  -ب

،  1883منتخبـة لهـذا الغـرض مثـل الأرجنتـين فـي دسـتورها سـنة قد تقـوم بالإعـداد هيئـة         
أو يقـوم بـه البرلمــان وفقـا لشـروط خاصــة كاجتمـاع مجلــس البرلمـان فـي هيئــة مـؤتمر وحضــور 

  . نسبة خاصة في التصويت ، وقد يعهد بالإعداد إلى السلطة التنفيذية مثل الجزائر 

  )    النهائية ( مرحلة الإقرار  -ج

ر التعديل عادة ما يكون من اختصاص البرلمان مثلما هو الحال فـي الجزائـر وفقـا إن إقرا      
¾ أو بأغلبيـة .  192حسـب المـادة  2/3الـذي يشـترط أن يـتم الإقـرار بأغلبيـة  1976لدستور 

، كمــا يــتم الإقــرار عــن طريــق الاســتفتاء الدســتوري بالنســبة 1إذا تعلــق الأمــر بمشــروع التعــديل 
م ، أمــــا ظــــل 1988نــــوفمبر  3، كمــــا حــــدث بالنســــبة لإقــــرار تعــــديل   للأحكــــام ذات الأهميــــة

 منه  63م فإن الإقرار النهائي يتم عن طريق الإستفتاء الدستوري حسب المادة 1963دستور 

  مرحلة الإصدار  -د

هـي آخــر مرحلــة بحيــث يقــوم بهــا رئــيس الجمهوريـة ســواء فــي حالــة التعــديل الــذي صــادق        
وافقـة علـى التعــديل المقتـرح مــن البرلمـان ، والإصـدار بشــكل عـام لا يعــد عليـه أو فـي حالــة الم

مرحلــة تشــريعية لأن الإصــدار هــو إجــراء يقــرر بموجبــه رئــيس الســلطة التنفيذيــة بوجــود قــانون 
  .تمت الموافقة عليه من قبل الشعب بنقله إلى المرحلة التنفيذية 

أحكام من الدستور ، وذلك بالاعتياد يكون هذا التعديل من خلال عدم الأخذ بأحكام أو عدة 
على عدم الأخذ بالنصوص الدستورية  ، أي عدم الأخذ بالنصوص المقررة في الوثيقة 

  . الدستورية 

  التعديل السياسي : الفرع الثاني 

يقصـــد بالتعـــديل السياســـي الإجـــراء الـــذي يـــؤدي بمـــرور الـــزمن إلـــى تجاهـــل حكـــم أو عـــدة        
أحكــام مــن الدســتور ، وهــو مــا اصــطلح عليــه بالاعتيــاد علــى عــدم تطبيــق الــنص الدســتوري ، 

                                                           
1
 - LAGGOUNE Walid, « La conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie », In 
IDARA, Volume 6, Numero 02, Alger, 1996, pp. 15 - 32. 
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فـإذا عملـت إحـدى الهيئـات علــى عـدم اسـتعمال حـق مقـرر لهــا فـي الوثيقـة الدسـتورية فـإن هــذا 
ي إلـى سـقوطه بسـبب عـدم الاسـتعمال ، ممـا يـؤدي إلـى إحـداث الامتناع مع مرور الوقـت يـؤد

ومــع ذلــك فــإن غالبيــة . تعــديل فــي الوثيقــة الدســتورية عــن طريــق إفراغهــا مــن بعــض أحكامهــا 
الفقهــاء أقــروا بــأن عــدم اســتعمال حــق مــن الحقــوق المقــررة فــي الوثيقــة الدســتورية لصــالح هيئــة 

وط هـذا الحـق ، لأن إحـداث التعـديل لابــد أن مـن الهيئـات العامـة لا يمكـن أن يترتـب عليـه سـق
  .يتم النص عليه في الدستور بشكل صريح 

  نهاية الدساتير : المطلب الثالث 

إن الدســـاتير فـــي مختلـــف دول العـــالم ليســـت دائمـــة فهـــي متغيـــرة كمـــا ذكرنـــا ســـابقا بتغيـــر        
دســـاتير وظهـــور الظـــروف السياســـية المحيطـــة بالدولـــة صـــاحبة الدســـتور ، ممـــا يـــؤدي لإنهـــاء 

أخرى تتماشى وطبيعة هـذه التغيـرات ، كمـا أنـه هنـاك مـن يميـز بـين النهايـة الطبيعـة للدسـاتير 
  .والذي يكون بشكل قانوني ، كما أنه هناك من يأخذ بالنهاية الفعلية لها 

  نهاية الدساتير بالأسلوب القانوني : الفرع الأول 

علـــى إلغـــاء الدســـتور  جديـــد يـــنص صـــراحةتكـــون هـــذه النهايـــة مـــن خـــلال وضـــع دســـتور        
، أو يفهــم ذلــك ضـمنيا إذا كــان الدســتور الجديـد يتنــاقض مــع أحكـام الدســتور القــديم ، أو القـديم

أنــه يعــدل أغلــب أحكامــه ، كمــا أن نهايــة القانونيــة للدســاتير ، تكــون مــن خــلال تعــديلها بشــكل 
لســلطة التأسيســية كلــي بعــض عرضــها علــى الشــعب ، خاصــة وأن هــذا الأخيــر هــو صــاحب ا

   . 1الأصلية

  نهاية الدساتير بالأسلوب الفعلي : الفرع الثاني 

تكون نهاية هذه الدساتير بحدوث ثورة أو انقلاب أي باستعمال العنف مـن أجـل القضـاء        
عليهــا ، ويكــون ذلــك خاصــة فــي حالــة كــون أن النظــام الحــاكم مســتبد وغيــر متطلــع لمطالــب 

انقلابات علـى هـؤلاء الحكـام مثـل مـا وقـع فـي بعـض الـدول العربيـة  شعبه ، مما يؤدي لحدوث
ليبيــا  وســوريا وتــونس ، أيــن حــدثت حركــة شــعبية ضــد أنظمــة الحكــم فيهــا نتيجــة وجــود نخبــة 
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شــعبية تجســد هــذا الانقــلاب ، ممــا يــؤدي لتغييــر النظــام الاقتصــادي والثقــافي والاجتمــاعي فــي 
  . 1الدولة 

كما حدث انقلاب في مصر تجسد في انقلاب السيسي على مرسي ، وفـي هـذه الحالـة لا      
يكــون للشــعب دور إيجــابي فــي ذلــك بــل يكــون الصــراع بــين أعضــاء الطبقــة السياســية وأنظمــة 
الحكم في الدولة ، فيحدث العنف باسـتعمال القـوة مـن أجـل فـرض سـلطة علـى سـلطة أخـرى ، 

بين الرئيس هواري بومدين بانقلابه على الرئيس بـن بلـة لـدى وذلك بتدخل الجيش مثلما حدث 
  .ون الانقلاب له طابع سياسينجد هذه الطريقة تحث خاصة في الدول المتخلفة ، كما قد يك

  الدساتير الجزائرية  تطور :المطلب الرابع 

م لقـــد عرفـــت الجزائـــر منـــذ الاســـتقلال العديـــد التغيـــرات علـــى مســـتوى دســـاتيرها ، حيـــث تـــ      
م وبعـــدها ظهـــر دســـتور 1965ثـــم مـــرورا بنظـــام الحكـــم المؤقـــت لســـنة  1963صـــدور دســـتور 

م الــذي عــرف فيــه نظــام الحكــم الاشــتراكي ، إلــى أن اســتبدل بنظــام آخــر فــي ظــل أخــذ 1976
الدولـــة الجزائريـــة بالنظـــام الرأســـمالي وكـــذا الأخـــذ بالتعديـــة الحزبيـــة ، ممـــا أدى لبـــروز دســـتور 

  .دال نظام الحكم ذو الطابع الاشتراكي م مقررا بذلك استب1989

لــدى تــم تكــريس مبــدأ الفصــل بــين الســلطات لكــن التجربــة السياســية التــي عرفتهــا الجزائــر      
وبعــد ذلــك ظهــر التعــديل الدســتوري لســنة   1996والإضــرابات الأمنيــة أدت لظهــور دســتور  

  .، وكل ذلك سوف نسلط عليه الضوء من خلال النقاط  التالية    2016، و  2008

      1963سبتمبر  08دستور : الفرع الأول 

هو عبارة عن دستور برنامج عرف بعد المرحلة الانتقاليـة التـي مـرت بهـا  1963دستور        
، يادة الوطنيـةلا ما يتعارض مـع السـالدولة الجزائرية بعد الاستقلال بأخذها بالقوانين الفرنسية إ

  .  1962ديسمبر  31المؤرخ في  62/157وذلك بموجب القانون 

م يغلب عليه الطابع الأيدلوجي على الجانب القانوني ، فالدستور فـي 1963دستور  إن        
هـــذه الحالـــة يكـــرس الاشـــتراكية ويحـــددها كنمـــوذج ينبغـــي تحقيقـــه ، كمـــا يحـــدد وســـائل تحقيقهـــا 
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وهو الحزب جبهة التحرير الوطني إلا أنه ينظم تنظـيم السـلطات  ويكرس هيمنة الحزب الحاكم
  .ويبين حقوق وحريات الأفراد ومجالاتها 

ظهر هـذا الدسـتور نتيجـة اجتمـاع بقاعـة السـينما الماجسـتيك ، إذ عـرض علـى المجلـس  كما  
السياسي للحزب ثـم علـى المجلـس الـوطني مـن طـرف خمـس نـواب ، وتـم المصـادقة عليـه فـي 

لكــــن هــــذا .   1963ســــبتمبر  08، ثــــم تــــم عرضــــه للاســــتفتاء الشــــعبي فــــي  1963أوت  28
يــوم مــن إقــراره ، نتيجــة الظــروف السياســية التــي عرفتهــا  23الدســتور تــم وقــف العمــل بــه بعــد 

 59الجزائر في ذلك الوقت ، مما أدى بالرئيس بن بلة إلى وقـف العمـل بـه طبقـا لـنص المـادة 
  . 1منه 

ـــة ايفـــان وعـــرف  163لقـــد وضـــع دســـتوري     اختصاصـــات المجلـــس التأسيســـي  بحكـــم اتفاقي
 19الوضـــع فـــي هـــذه المرحلـــة عـــدة صـــراعات علـــى الســـلطة ، ممـــا أدى لحـــدوث انقـــلاب فـــي 

م والذي أطلق عليه اسم التصحيح الثوري لدى جمـد العمـل بهـذا الدسـتور أيـن تـم 1965جوان 
لإلغـاء العديـد مـن الأحكـام  ، ممـا أدى 1965جويليـة  10بتـاريخ  65/185صدور الأمر رقـم 

  .   1963التي كانت متجسدة في دستور 

    1976دستور : الفرع الثاني 

لقد كان ثاني دستور للجمهوريـة الجزائريـة حيـث تـم إعـداد مشـروع الدسـتور مـن قبـل لجنـة       
م وعقـــب ذلـــك تـــم 1976خاصـــة متخصصـــة فـــي السياســـة والقـــانون ، وكـــان ذلـــك فـــي أكتـــوبر 

وطنيــة تحــت إشــراف حــزب جبهــة التحريــر الــوطني ثــم الموافقــة علــى هــذا الدســتور انعقــاد نــدوة 
م تــم صــدور الدســتور رســميا وذلــك بموجــب أمــر رئاســي ، وكــان 1976نــوفمبر  14لــدى وفــي 

 76/97مـــن خـــلال مرســـوم رئاســـي  1976نـــوفمبر  14الصـــدور الرســـمي لهـــذا الدســـتور فـــي 
نــــوفمبر  19تفتاء الشــــعبي بتــــاريخ ، حيــــث تــــم عرضــــه للاســــ 1976نــــوفمبر  22المــــؤرخ فــــي 

  .م ووافق عليه الشعب بالأغلبية المطلقة  1976

                                                           
في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية اتخـاذ تـدابير اسـتثنائية " من الدستور بأنه  59لقد نصت المادة  - 1
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من الباب الأول والمتعلق بالمبادئ الأساسية للتنظيم المجتمع  76كما يتضمن دستور       
الجزائري وذلك من خلال التطرق في الفصل الأول إلى الجمهورية ضمن المواد من المادة 

وبعدها تطرق إلى الاشتراكية في الفصل الثاني من خلال المواد من  09إلى غاية المادة  01
إلى غاية  25ثم في الفصل الثالث تطرق للدولة من خلال المواد .  24دة إلى غاية الما10

ثم الفصل الرابع  نجده يكرس الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن من   38المادة 
، ثم نجد الفصل الخامس يتطرق للواجبات المواطن  73إلى غاية المادة  39خلال المواد  

الفصل  85إلى  82ثم الجيش الوطني الشعبي من  81مادة إلى غاية ال 74من خلال المادة 
وبعد ذلك نجده يكرس الباب الثاني تحت  93إلى  86السابع المبادئ السياسية الخارجية من 

،  103إلى  94المواد تسمية السلطة وتنظيمها بتطرقه في الفصل الأول للوظيفة السياسية 
إلى غاية  126 المواد منظيفة التشريعية ، الو  125إلى  104 الموادوالوظيفة التنفيذية 

،  183وظيفة المراقبة المواد  182إلى غاية  164لوظيفة القضائية المواد ، ثم ل 163 المادة
  .1 196،  191الوظيفة التأسيسية المواد  190
لتعديل الأول تم بموجب ا، هذا دستور شهد ثلاثة تعديلات كما تجدر الإشارة إلى أن        

وشمل هذا التعديل عدة مواد تتعلق بمركز رئيس  07/07/1979الصادر في  79/06 رقم القانون
حيث إجراءات انتخابه وسلطاته كما تم إنشاء مهام نائب أو نواب الرئيس  الجمهورية من

  . ومنصب الوزير الأول
 رقمأما التعديل الثاني الذي بدوره جاء استجابة لظروف معينة فقد تم عن طريق القانون   

، والتعديل  والذي استحدث بموجبه مجلس المحاسبة 01/1980/ 12المؤرخ في   01 /80

تم بموجبه إحداث تعديلات في السلطة  1988 /11 / 03 الأخير فقد تم بواسطة استفتاء
نظام الثنائية في الجهاز التنفيذي واستحداث مركز رئيس الحكومة  التنفيذية وتم تكريس

 وإحداثمة أمام السلطة التشريعية ، والتي انتهت إلى تعديل الدستور وتقرير مسؤولية الحكو 
 . تغيير جذري في النظام السياسي

 

  
 

                                                           
1
  . 1976أنظر نصوص مواد دستور  -  
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   1989دستور : الفرع الثالث 

فانه لم يكن وليد ظروف عادية وإنما تلبية مطالب عديدة  1989بالنسبة للدستور        
التي جاءت كرد فعل للأوضاع السياسية والاقتصادية  1988جسدتها أحداث أكتوبر 

والاجتماعية المزرية أدت لفقدان أغلبية الشعب الثقة في السلطة ، ولأجل ذلك وحفاظا على 
ورية الشاذلي بن جديد بفتح باب جديد للحوار وطرح مؤسسات الدولة قام رئيس الجمه

الذي كرس مبدأ التعددية  1989فيفري  23القضايا الأساسية على الشعب ومنها دستور 
، ثم للواجبات من خلال المواد  56- 28الحزبية وتكريس الحقوق والحريات من خلال المواد 

جسد السلطة التنفيذية من خلال وبعدها الباب الثاني الذي نظم فيه السلطات إذ .  57-66
وبعد ذلك في .  91والمجسدة برئيس الجمهورية إلى غاية المادة  67الفصل الأول المادة 

ثم السلطة .  128إلى غاية  92الفصل الثاني تطرق للسلطة التشريعية من خلال المواد 
  .1 148إلى غاية  129القضائية المواد 

لضوء على الرقابة والمؤسسات الإستشارية فالرقابة ممارسة أما الباب الثالث فسلط فيه ا      
وكذلك المجلس الدستوري من خلال . منه  149طبقا للمادة   ةمن طرف المجالس المنتخب

هذه الأخيرة التي نصت على أن مجلس المحاسبة الذي يقوم  160إلى غاية 150المواد 
طبقا  ةعلى المؤسسات الإست شاري بالرقابة البعيدة للأموال الدولة ، بالإضافة إلى نصه

  .162إلى غاية 161للمواد من 
    1996نوفمبر  26دستور : الفرع الرابع 

إن هـــذا الدســـتور مـــا هـــو إلا نتيجـــة للظـــروف الاســـتثنائية التـــي عاشـــتها الـــبلاد فـــي ذلـــك        
ق الوقـت والأوضــاع المزريــة علــى كـل الأصــعدة ، خاصــة منــذ اسـتقالة رئــيس الجمهوريــة الســاب

  ) .الانتخابات التشريعية( م 1991وتعطيل المسار الانتخابية سنة 

كما ترتب عن ذلك من أعمال هددت الأمن العام والاستقرار السياسي والمؤسساتي للـبلاد       
ممـــا أدى لنشـــأة عـــدة مؤسســـات وصـــفت بالمؤسســـات الانتقاليـــة منهـــا المجلـــس الأعلـــى للدولـــة 

أفريـــل  16الـــوطني ثـــم أول انتخابـــات رئاســـية تعدديـــة فـــي انتهـــت مهامـــه بتنظـــيم نـــدوة الوفـــاق 
بعـدة تعـديلات  1996ولقد جـاء دسـتور  .م ، كما تم إنشاء المجلس الوطني الانتقالي  1995
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من أهمها أن السلطة التنفيذية أصبحت ثنائية رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومـة مـن 
  .1جهة أخرى بالإضافة إلى الازدواجية القضائية 

لدى نصـت التعـديلات الجديـدة فـي هـذا الدسـتور علـى تكـوين برلمـان مـن مجلسـين بعـدما       
كـان عبــارة عـن مجلــس وطنـي ، بالإضــافة إلـى توســيع سـلطات وصــلاحيات رئـيس الجمهوريــة 

كمـا وضـع هـذا الدسـتور علاقـة رئـيس الجمهوريـة ورئـيس الـوزراء  –منـه  77من خـلال المـادة 
بالســـلطة التشـــريعية إذ أصـــبح لـــرئيس الجمهوريـــة صـــلاحية التشـــريع بـــأوامر ويصـــادق عليهــــا 

بالإضــافة إلــى تنفيــذ رئــيس الــوزراء والــوزراء علــى البــرامج التــي . البرلمــان بعــد إحالتهــا عليــه 
لحكومــة بيانــا بخصــوص سياســتها العامــة إلــى مجلــس أقرهــا البرلمــان ، بالإضــافة إلــى تقــديم ا

الأمــة وملــتمس الرقابــة والهويــة   ، كمــا جــاء التعــديلات بأنــه لــرئيس الجمهوريــة حــق المبــادرة 
  .بالتعديل الدستوري ، وبعد تصديق البرلمان  على التعديل المقترح 

 03-02 مـــن خـــلال القـــانون رقـــم 2002تعـــديلا لـــه مـــن ســـنة  1996كمـــا عـــرف دســـتور       
أيــن تــم مـن خلالهــا إدراج ودســترة  مكـرر   03، بإضــافة المــادة  2002أفريـل  10المـؤرخ فــي 

بموجـــب   2008ســـنة  اللغـــة الأمازيغيـــة كلغـــة وطنيـــة ثانيـــة ، إلـــى جانـــب التعـــديل الأخيـــر فـــي

  . 16/11/2008 ، الصادرة في 63ر، العدد .، ج 1/08 1/ 15المؤرخ في  08/19القانون رقم 

  تعديل الدساتير الجزائرية:   الخامس المطلب

لقد اختلفت كيفية تعديل الدساتير والجهة المخولة لها حق التعديل من حقبة زمنية       
والمخولة  1989و  1976لأخرى فهناك ممن منحت حق التعديل لجهة واحدة مثل دستور 

قتراح تعديل لرئيس الجمهورية حق المبادرة با" ، من خلال إعطاء 2لرئيس الجمهورية 
و  07وهذا ما نصت عليه المادتين .  1976من دستور  191تطبيقا لنص المادة " الدستور 

  . 1989من دستور  163
 1963وهناك من الدساتير من أعطت هذا الحق للبرلمان ورئيس الجمهورية معا مثل دستور 

حيث خولت لرئيس الجمهورية حق اقتراح التعديل ، . 3 174إلى  171طبقا لنصوص المواد 
                                                           

. 195، القانون الدستوري والنظم الدستورية المقارنة ، مرجع سابق ، ص بوشعير سعيد -   1
  

  . 1989-  1976أنظر أحكام مواد دستوري  -  2
. 1963من دستور  174إلى غاية  171أنظر نصوص مواد من   -   3
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كما يمكن لثلاث أرباع من أعضاء الغرفتين مجتمعتين معا أن يبادروا باقتراح التعديل وعلى 
رئيس الجمهورية الذي يمكن له عرضه على الشعب للاستفتاء والمصادقة عليه طبقا لنص 

  . 1963من دستور  177المادة 
    2008الدستوري لسنة  التعديل: الفرع الأول 

عن  2009/  2008لقد أعلن رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاحه السنة القضائية        
وقد أكد خلال كلمته أمام القضاة عن نيته في  1996انحلال تعديلات جزئية على دستور 

ل ذلك نظرا لثقإلا أن الظروف حالت دون  ، التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء الشعبي
الأولويات والمواعيد الانتقامية خاصة تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء  الالتزامات وتراكم

وتجديد المجالس الشعبية الولاية والبلدية ، لدى قام رئيس الجمهورية  المجلس الشعبي الوطني
باستدعاء البرلمان للانعقاد بغرفتيه المجتمعين معا للتصويت على مشروع القانون المتضمن 

، ومن أهم التعديلات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة  2008ل الدستوري لسنة تعدي
المساس بمركز رئيس الجمهورية من حيث سلطاته وإصلاحاته بالإضافة إلى إعادة  2008

العمل بوحدانية السلطة التنفيذية من خلال العودة إلى استحداث منصب الوزير الأول بدل 
  .منصب رئيس الحكومة 

كمـــا أصـــبح رئـــيس الجمهوريـــة يمكـــن لـــه أن يفـــوض جـــزءا مـــن صـــلاحياته للـــوزير الأول       
  .1 7و 6فقرتين  5لرئاسة اجتماعات الحكومة طبقا للمادة 

كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا أو عدة نواب للوزير الأول بغـرض مسـاعدته         
مـــن  10كمـــا يمكـــن أن ينهـــي مهامـــه أو مهـــامهم ، كمـــا نصـــت المـــادة . فـــي ممارســـة وظائفـــه 

المتضــمن التعــديل الدســتوري علــى عــدم إمكانيــة رئــيس الجمهوريــة أن يفــوض  19- 8القــانون 
 االوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات وأعضـائهإلى غيره سلطته في تعيين 

الـــذين لـــم يـــنص الدســـتور علـــى طريقـــة أخـــرى لتعييـــنهم ، كمـــا لا يجـــوز لـــرئيس الجمهوريـــة أن 
يفوض سلطته في اللجـوء إلـى الاسـتفتاء وحـل م ش و ، وتقريـر إجـراء انتخابـات تشـريعية قبـل 

  .أوانها 
                                                           

مــن الدســتور وتحــرر  77، تعــدل المــادة  2008يتضــمن التعــديل الدســتوري لســنة  08-19مــن قــانون  05تــنص المــادة  - 1
يمكــن لــرئيس الجمهوريــة أن يفــوض جــزءا مــن صــلاحياته  -6. يعــين الــوزير الأول وينهــي مهامــه  -5" ........كمــا يــأتي 

   .من الدستور  87للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة المادة 
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تـم اسـتحداث منصـب الـوزير الأول ، حيـث أعطيـت   2008 في التعديل الدسـتوري لسـنة       
له عدة صلاحيات إذ أنه مباشرة بعد تعيينه يقوم الوزير الأول بتنفيـذ برنـامج رئـيس الجمهوريـة 
وينســق مــن أجــل ذلــك عمــل الحكومــة ، كمــا يحــدد مخطــط عملــه لتنفيــذ ويعرضــه علــى مجلــس 

يات الوزير الأول، التي حددت صلاح 85الوزراء ، هذا هو الجديد بالإضافة إلى نص المادة 
  .  90 للمادةكما تنتهي مهامه في حالة ترشحه للانتخابات الرئاسية طبقا 

ومــا يمكــن الإشــارة إليــه هــو أن نهايــة مهــام الــوزير الأول غيــر مرتبطــة بنهايــة مهــام رئــيس       
ك واضــح مــن الجمهوريــة فقــد تنتهــي مهــام رئــيس الجمهوريــة وتبقــى الحكومــة تــؤدي عملهــا وذلــ

التـي تقضـي بأنـه لا يمكـن  19-8المعدلـة بموجـب القـانون  90خلال الفقرة الأولى مـن المـادة 
أن تعــدل الحكومـــة القائمـــة أثنـــاء حصـــول مــانع لـــرئيس الجمهوريـــة أو وفاتـــه أو اســـتقالته حتـــى 

ومــا يلاحــظ علــى التعــديل الدســتوري لســنة .  يشــرع رئــيس الحكومــة الجديــد فــي ممارســة مهامــه
أنــــه لــــم تــــأتي هــــذه التعــــديلات الدســــتورية بجديــــد علــــى مســــتوى البرلمــــان لأن المشــــرع  2008

الجزائــري مــن خــلال هــذا التعــديل يســتهدف إعــادة تنظــيم الســلطة التنفيذيــة دون أن يــؤثر ذلــك 
  .على علاقتها بالسلطة التشريعية 

   2016التعديل الدستوري لسنة  :الفرع الثاني

إثــر وضــعه مــن طــرف الحكومــة الجزائريــة ،  2016وري لســنة لقــد صــدر التعــديل الدســت       
حيـــث تضـــمن عـــدة آليـــات وقواعـــد لتنظـــيم الشـــؤون الاقتصـــادية والسياســـية وتحديـــد المزيـــد مـــن 
ــــيص بعــــض الصــــلاحيات وتوســــيع بعــــض المؤسســــات ، حيــــث يميــــز المجــــال  الواجبــــات وتقل

لـــك واضـــح مـــن خـــلال السياســـي فـــي هـــذا التعـــديل الأخيـــر بمســـألة التـــداول علـــى الســـلطة ، وذ
ســـنوات ويمكـــن تجديـــد انتخـــاب  5منـــه التـــي نصـــت علـــى أن مـــدة المهلـــة الرئاســـية  88المـــادة 

رئيس الجمهورية مرة واحدة كما أعـاد هـذا التعـديل الأخيـر تنظـيم المجلـس الدسـتوري كمؤسسـة 
 .رقابيــة دســتورية مســتقلة وذلــك بزيــادة عــدد أعضــائه ضــمانا للتمثيــل المتــوازن بــين الســلطات 

كمـــا عرفـــت الســـلطات فيـــه بثنائيتهـــا الســـلطة التنفيذيـــة ممثلـــة بـــرئيس الجمهوريـــة ووزيـــر أول ، 
الســلطة التشـــريعية مجلـــس بـــالمجلس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس الأمـــة وكـــذا الســـلطة القضـــائية 

كمـــا كــرس عمليـــة التشـــريع عـــن طريــق الأوامـــر طبـــق لـــنص .   1ممثلــة بقضـــاء عـــادي وإداري

                                                           
، ج  2016، يتضمن التعديل الدستوري لسنة  2016مارس  06، مؤرخ في  01- 16لمزيد من الإطلاع أنظر القانون  -  1

  . 2016مارس  07، المؤرخ في  14ر ج ج العدد 
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التـــي نصـــت علـــى أن رئـــيس الجمهوريـــة يشــرع بـــأوامر فـــي حالـــة شـــغور المجلـــس  142المــادة 
كما نص هـذا التعـديل علـى اسـتقلالية السـلطة  -الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية ، 

القضــائية وأن رئــيس الجمهوريـــة هــو الضــامن لاســـتقلالية هــذه الســلطة وكـــذا حريــة الاســـتثمار 
  :عديلات التي أتى بها هي ، وأهم التوالتجارة 

منــه  88وذلــك واضــح مـن خــلال المــادة : ســنوات تجــدد مــرة واحــدة  5عهــدة واحــدة مــن _ 1
وبالإضـافة إلـى إمكانيــة تعيـين رئـيس الجمهوريــة الـوزير الأول بعـد استشــارة الأغلبيـة البرلمانيــة 

  .وينهي مهامه ، كما يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول 
إلـى غايـة المـادة  32وذلـك واضـح مـن خـلال المـواد : زيز الحريات الفردية والجماعية تع_ 2

73.  
التـي نصـت علـى أن  156وذلـك واضـح مـن خـلال المـادة  :استقلالية السلطة القضائية _ 3

الســـلطة القضـــائية مســـتقلة وتمـــارس فـــي إطـــار القـــانون ، رئـــيس الجمهوريـــة ضـــامن اســـتقلالية 
 165، لــدى نجــد المــادة  177إلــى  157واضــح مــن خــلال المــواد  الســلطة القضــائية ، وذلــك

القاضـــي محمــي مــن كـــل  ً 166تــنص علــى أنـــهً لا يخضــع القاضــي إلا للقـــانونً  وكــذا المــادة 
  .169أشكال الضغوط ، وحق الدفاع معترف به طبقا للمادة 

وري خاصــة أن الشــعب فــي ظــل هــذا التعــديل الدســت: حريــة الاســتثمار وتنويــع الاقتصــاد _ 4
يختــار لنفســه مؤسســات غايتهــا لتشــجيع بنــاء اقتصــاد متنــوع حســب قــدرات البلــد كلهــا ، وكــذا 

مــن هــذا  21حمايــة الاقتصــاد الــوطني مــن أي أشــكال التلاعــب  أو الفســاد ، لــدى نجــد المــادة 
  " .تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة "  التعديل نص على أن 

إلا في إطار القانون ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف يحدده  كما لا يتم نزع الملكية      
 أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول ،كما أصبح رئيس الجمهورية يعين .  القانون

، إذ أصبح الوزير الأول يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة  77بعدما كانت في المادة 
لجمهورية أصبح سلبيا في مواجهة مركز مما يعني أن دور رئيس ا 1ينسق عمل الحكومة

  .الوزير الأول 
 

                                                           
  .، مرجع سابق  2016، يتضمن التعديل الدستوري لسنة  01-16من القانون  93أنظر المادة  -  1
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  الرقابة على دستورية القوانين : المبحث الرابع 

إن الدسـتور باعتبـاره تجسـيد الإرادة الأمـة فــي كيفيـة تنظيمهـا وتسـيير مؤسسـاتها والمــنظم       
لعلاقــة الحريــة بالســلطة داخــل المجتمــع مــن جهــة ، وبصــفته القــانون الأساســي فــي الدولــة مــن 
جهة أخرى ، فهو يحتل المرتبة الأولى في قوانين الدولة التـي عليهـا التزامـات والتقييـد بمـا ورد 

أحكـــام ، وبـــذلك يتحقـــق مبــدأ الشـــرعية ، الـــذي يعنـــي خضــوع الحكـــام والمحكـــومين لقواعـــد  مــن
الدســتور ، ممــا يــؤدي إلــى التقيــد بمبــدأ تــدرج القــوانين ، حيــث يخضــع التشــريع الأدنــى للتشــريع 
الأعلى منه درجة ، لذلك لا يجب أن يتعارض قـانون عـادي مـع أحكـام الدسـتور أي أن تكـون 

فــي الدولــة غيــر متعارضــة مــع أحكامــه ، ممــا يحقــق مبــدأ ســمو الدســتور أي القــوانين الصــادرة 
علوه على سائر القواعـد القانونيـة ، فـإن مـا تعارضـت هـذه القواعـد فـي روحهـا ونصوصـها مـع 
الدســتور كــان الــنص الدســتوري مرجعــا عليهــا لــذلك لا بــد مــن معرفــة الآليــات التــي نراقــب مــن 

ت الضامنة لاحترام التفوق الدستوري علـى سـائر النصـوص خلالها دستورية القوانين أي الأدوا
  .القانونية الأخرى في الدولة 

لقــد اختلفــت الــدول فــي تحديــد وتشــكيل الهيئــات التــي أســندت لهــا مهمــة الرقابــة علــى           
ــــ لكــــل هيئــــة ، وهنــــاك مــــن أنشــــأت أجهــــزة خاصــــة  ةالدســــتورية القــــوانين والصــــلاحيات المخول

كما أنه هنـاك مـن أوكلـت هـذه . ومستقلة عن السلطات الثلاث مهمتها رقابة دستورية القوانين 
المهمـة للســلطة التشـريعية والــبعض الآخـر أو كلهــا للسـلطة القضــائية ، كمـا نجــد بعـض الــدول 

د فقـــط ، وهـــذا مـــا انتهجتـــه أوكلـــت هـــذه الرقابـــة إلـــى مجموعـــة مـــن الهيئـــات ولـــيس جهـــاز واحـــ
الجزائـــر حيـــث تعـــددت فيهـــا الجهـــات التـــي تتـــولى مهمـــة رقابـــة دســـتورية القـــوانين وهـــي أساســـا 
المجلـــس الدســـتوري والقضـــاء ، وقـــد امتنعـــت العديـــد مـــن الـــدول إســـناد هـــذه المهمـــة للقضـــاء ، 

لأخـــرى خاصـــة أن دور هـــذا الأخيـــر تطبيـــق القـــوانين ولا يمتـــد للرقابـــة علـــى أعمـــال الهيئـــات ا
وسوف نسلط الضوء مـن خـلال هـذا المبحـث . والحكم على القوانين بأنها خاطئة أو صحيحة 

بدراســة الرقابــة عــن طريــق المجلــس الدســتوري ، كمــا  )المطلــب الأول(علــى الرقابــة السياســية 
بالإضافة إلى ذلك فالرقابة يمكـن أن تكـون عـن .   يمكن أن تكون عن طريق  الهيئة النيابية 

التـي ، ) المطلب الثاني( قضاء أو ما يسمى بالرقابة القضائية على دستورية القـوانين طريق ال
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لا تكــون إلا مــن خــلال الرقابــة عــن طريــق الــدعوى الأصــلية ، أو الرقابــة عــن طريــق الــدفع أو 
  .الحكم التقريري أ الأمر القضائي 

تجسـيد الرقابـة علـى  دراسـة مـدى خلال الإحاطة بجوانب هذا الموضوع منإلى بالإضافة       
  .  )المطلب الثالث(دستورية القوانين في الجزائر 

  الرقابة السياسية على دستورية القوانين : المطلب الأول 

تجســـدت هـــذه الرقابـــة مـــن خـــلال وجـــود المجلـــس الدســـتورية الـــذي تكـــون مهمتـــه فـــي هـــذا         
المجال من الرقابة على الكشف عن مدى مطابقة القوانين لأحكام الدسـاتير ، ولقـد تجسـد هـذا 
النوع من الرقابة في فرنسا إثر استحداث هيئة سياسية خاصة تتـولى مهمـة التأكـد مـن مطابقـة 

 زويعود الفضل فـي ظهـور هـذه الفكـرة مـن الرقابـة إلـى الفقيـه الفرنسـي سـييالقوانين للدستور ، 

)Sieyes (  الذي نادى بضـرورة اسـتحداث هيئـة سياسـية تكـون وظيفتهـا الأساسـية إلغـاء القـوانين
وهدفـــه فـــي ذلـــك هـــو حمايـــة الدســـتور مـــن الاعتـــداء علـــى أحكامـــه مـــن قبـــل  المخالفـــة للدســـتور
هــذه الرقابــة لهيئــة نيابيــة متمثلــة فــي البرلمــان ولــو أن هــذه  كمــا تمــنح مهمــة.1الســلطات العامــة

  .الرقابة غير فعالة بمقارنتها بالأولى 

  الرقابة السياسية عن طريق المجلس الدستوري : الفرع الأول 

تأييـدا واسـعا ويتجلـى ذلـك مـن خـلال لقد عرفت فكرة الرقابة عن طريق المجلس الدستوري        

أيـــن أســـند مهمـــة الرقابـــة إلـــى مجلـــس  15/12/1799للســـنة الثامنـــة فـــي  صـــدور دســـتور فرنســـا
تكـــون هـــذه الرقابـــة ســـابقة علـــى إصـــدار القـــوانين وســـمح لـــه  الشـــيوخ حـــامي الدســـتور علـــى أن

هــذه الهيئــة عجــزت عــن أداء مهمتهــا إذ تحولــت  بإلغــاء القــوانين المخالفــة مــع الدســتور إلا أن
2 كمــا يشــاء إلــى أداة فــي يــد نــابليون يــديرها ويســيرها

، بالإضــافة غلــى إقــرار هــذا النــوع مــن  

باســم اللجنــة الدســتورية التــي تتــدخل فــي مهمــة الرقابــة إلــى  1946الرقابــة إثــر صــدور دســتور 
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 - Dominique TURPIN, Le conseil constitutionnel, son role, sa jurisprudence, édition 
Hachette, Paris 1995, p 9. 
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بشروط معينة وإتبـاع إجـراءات معقـدة كتوجيـه طلـب إليهـا مـن طـرف رئـيس الجمهوريـة بموافقـة 
  .  1دور القانونالأغلبية المطلقة لهذا الأخير وأن يكون الطلب قبل ص

كما أصبحت هذه الهيئة في فرنسـا تهـدف إلـى النظـر فـي مـدى مطابقـة التشـريعات التـي        
تصدرها الهيئة المختصة لأحكام الدستور تطبيقا لمبدأ الفصل بـين السـلطات والحـد مـن تعـدي 
سلطة على اختصاصات سلطة أخرى ، وكذا الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد فـي مواجهـة 

  .  هذه الهيئة في الرقابة بأنها وقائية  السلطة العامة لدى تعرف

وتتشــكل هــذه هيئــة المجلــس الدســتوري فــي فرنســا مــن أعضــاء معينــون أو منتخبــون منهمــا       
لكن يمنع إشراك السلطة القضـائية ، إذ عـادة مـا يشـترك البرلمـان والسـلطة التنفيذيـة فـي . معا 

لـزمن ، ممـا يسـمح بتـداول العضـوية تشكيل هذه الهيئة مع تجديد أعضائه كل مدة معينة من ا
  . في المجلس 

  اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة –أولا 

 تتمثــل اختصاصــات المجلــس الدســتوري الفرنســي فــي التحقــق مــن مــدى مطابقــة أو مخالفــة      

 الداخليـة القوانين للدستور كالقوانين العادية ، المعاهدات الدولية ، القـوانين العضـوية والأنظمـة
ـــيس لغرفتـــي البرلمـــان ،  ـــوزير الأول أو رئ ـــيس الجمهوريـــة أو ال ـــى طلـــب مـــن رئ ـــاءا عل ذلـــك بن

ــــة ــــس الشــــيوخ أو  الجمعي ــــة أو رئــــيس مجل ــــا مــــن أحــــد المجلســــين ، وإذا اتضــــح  60الوطني نائب
بــأن ذلــك القــانون مخلــف للأحكــام الدســتور يترتــب عنــه عــدم صــدور ذلــك  للمجلــس الدســتوري
  .  المجلس ملزما لكافة السلطات العامة ولا يقبل الطعن فيه لك قرارالقانون ويصبح بذ

كما يشرف المجلس الدسـتوري الفرنسـي علـى انتخـاب رئـيس الجمهوريـة مثـل مـا هـو عليـه        
الحال في الجزائر ، لدى يختص بالنظر في الطعـون المتعلقـة بانتخابـه ، كمـا يتـولى الإشـراف 

كمـــا أنـــه يبحـــث تلقائيـــا مـــدى دســـتورية القـــوانين .  نتائجهـــا علـــى جميـــع الاســـتفتاءات وإعـــلان 
انتخابات النواب ومجلس الشيوخ فضلا عن ذلـك  ويكلف بالنظر في النزاعات الخاصة بصحة

عنـد ممارسـة مهامـه ، وكـذا إبـداء رأيـه حينمـا  فهو يتولى تحديد حالات عجز رئيس الجمهورية

                                                           

. 153لشهب حورية ، الرقابة السياسية على دستورية القوانين ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد الرابع ص  -   1
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وتعتبـر الرقابـة عـن طريـق المجلـس الدسـتوري رقابـة   . 1يلجـأ الـرئيس إلـى الحـالات الاسـتثنائية
قبلية أي قبل مجيء القانون ، أما الرقابة عن طريق الهيئة النيابية مثل البرلمـان فتكـون بعديـة 

  .أي بعد صدوره 

  الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الهيئة النيابية : الفرع الثاني

جـل إعطـاء الشـعب دورا بـارزا فـي مجـال الرقابـة ، كمـا لقد ظهر هذا النوع من الرقابة مـن أ      
فـــــي الانتخابـــــات  ةل الشـــــعب والمتمثلـــــاعمـــــأظهـــــرت فـــــي أغلـــــب الـــــدول الاشـــــتراكية ، إذ أن 

وقــــد تبنــــت الــــدول .  2والاســــتفتاءات لا تراقــــب إلا مــــن طــــرف الهيئــــة الممثلــــة للشــــعب نفســــه 
الأوروبيــة لهــذا النــوع مــن الرقابــة مــن خــلال مــا تبنتــه ألمانيــا الشــرقية فــي ظــل دســتورها لســنة 

لقـد عرفـت هـذه الطريقـة مـن الرقابـة نوعــا . الـذي أسـند مهمـة الرقابـة إلـى مجلـس الدولـة  1968
ف مـــن وجهـــات النظـــر الســـلبية باعتبارهـــا صـــادرة مـــن طـــرف هيئـــة تصـــدر القـــوانين لـــدى تعـــر 

  . 3بالرقابة الذاتية 

  الرقابة القضائية على دستورية القوانين :  المطلب الثاني

يكمــن دور الجهــات القضــائية فــي مجــال الرقابــة مــن خــلال عــرض القــوانين الصــادرة عــن       
الســـلطة التشـــريعية إلـــى الجهـــات القضـــائية بمختلـــف أنواعهـــا ســـواء كانـــت محـــاكم ابتدائيـــة أو 
مجــالس قضــائية ، فتشــمل هــذه الجهــات دورهــا فــي مجــال الرقابــة مــن إلغــاء القــرارات الإداريــة 

وتعتبــر هــذه الطريقــة فعالــة . مراقبــة مــدى مطابقــة القــوانين للدســتور الغيــر مشــروعة إلــى غايــة 
في مجال الرقابة لأنها تتم من طرف هيئـة تمـارس مـن طـرف قضـاة يتميـزون بنـوع مـن الحيـاد 

رغــم أن هــذا النــوع . فــي مجــال الرقابــة وكــذا بحكــم تكــوينهم واســتقلاليتهم فــي مباشــرة وظــائفهم 
س بمبـدأ الفصـل بـين السـلطات ، تتضـمن فـي رقابـة السـلطة من الرقابة انتقد من جانب أنه يم

القضـــائية أعمـــال وتصـــرفات الســـلطة التشـــريعية هـــذه الأخيـــرة التـــي تمثـــل الشـــعب ممـــا يعتبـــر 

                                                           
1
 - Dominique TURPIN ,op.cit. p 11.  

ــــــز، - 2 ــــــانون فــــــرع  جمــــــام عزي ــــــي الق ــــــر، مــــــذكرة ماجســــــتير ف ــــــي الجزائ ــــــى دســــــتورية القــــــوانين ف ــــــة عل  عــــــدم فعاليــــــة الرقاب

  . تيزي وزو، د ت-كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  تحولات الدولة
 ، كليــــــة  بــــــن بغليــــــة ليلــــــى ، الرقابــــــة البرلمانيــــــة فــــــي التشــــــريع الجزائــــــري ، مــــــذكرة ماجســــــتير فــــــي القــــــانون الدســــــتوري - 3

   . 74، ص  2004،  ، جامعة الحاج لخضر باتنة الحقوق والعلوم السياسية
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وتكمــن طــرق ممارســة الرقابــة فــي هــذه الحالــة عــن . مساســا بــالإرادة الشــعبية مــن جانــب آخــر 
فة إلــى الرقابــة عــن طريــق الحكــم طريــق الــدعوى الأصــلية ، وكــذا عــن طريــق الــدفع ، بالإضــا

  .التقريري أو عن طريق الأمر القضائي 

 الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية  : الفرع الأول

إن ممارســة هــذا النــوع مــن الرقابــة يكــون مــن خــلال وجــود نصــوص دســتورية تقــر صــراحة       
ل طرف النزاع أمـام الجهـات القضـائية على وجود الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية من خلا

المختصـــة ، ويكـــون ذلـــك فـــي حالـــة طعـــن أحـــد الأفـــراد فـــي قـــانون عـــين عـــن طريـــق الـــدعوى 
الأصــلية باعتبــار أنــه غيــر دســتوري ، فيــأتي دور الجهــة القضــائية مــن خــلال البــث فــي هــذه 

سـتور ، أو الدعوى بإصدار حكم إما يثبت ذلك القانون في حالة كونه غير مخالف لأحكام الد
  . إلغائه في حالة كون أن هذه الدعوى مؤسسة قانونا 

لــــذلك فــــالأفراد الــــذين يــــرون أن بعــــض القــــوانين ســــوف تمــــس بمراكــــزهم القانونيــــة يلجئــــون      
للقضــاء مــن أجــل رفــع دعــوى مــن أجــل إلغائهــا قبــل أن تنفــذ علــيهم ، خاصــة وأن حــق اللجــوء 

ط وهي أنه في حالة تطبيق هذا القـانون فـإن للقضاء مكرس دستوريا بشرط توافر بعض الشرو 
  .ذلك سيمس بمصلحة وحقوق الأفراد ، فيرفع الدعوى بمجرد صدور هذا القانون 

إن ثبوت عدم دستورية القوانين في هذه الحالة يؤدي إلى إلغاء هذا القانون نهائيا ، بحيـث      
 1رقابـة نجـد النمسـا وإيطاليـا لا يجوز الطعن فيه ومن بين الدول التـي كرسـت هـذا النـوع مـن ال

  . وذلك عن طريق وجود مجلس دستوري قضائي وكذلك المحكمة الدستورية بالبرتغال 

 الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع  :الفرع الثاني 

إن هذا النـوع مـن الرقابـة يكـون مـن خـلال عـدم تطبيـق القـانون المطعـون فيـه فقـط إذا كـان        
مخالفا للدستور ، كما أن هذه الرقابة لا ينص عليها الدستور صـراحة وإنمـا تسـتنتج مـن صـفة 

، حيـــث أنـــه إذا كانـــت القـــوانين غيـــر دســـتورية جـــاز للمخاطـــب بهـــا أن يطعـــن عـــن 2الدســـتور 
                                                           

 ، مجلـــــــة جامعــــــــة دمشــــــــق، المجلــــــــد الســــــــابع ) دراســــــــة مقارنــــــــة( الرقابــــــــة علــــــــى دســـــــتورية القــــــــوانين، عمـــــــر لعبــــــــد االله - 1

  . 24-22،  ص ص  2011 عشر، العدد الثاني، 
2 - JEAN PAUL Jacque, Droit constitutionnel et institutions politiques, 03 éme edition, 
Dalloz, Paris, 1998 . P 120 . 
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عـدم تطبيقهـا عليـه ، لـدى تكـون هـذه الرقابـة عـن طريـق دعـوى مرفوعـة طريق الدفع مـن أجـل 
أمام الجهة القضائية المختصة ، إلا أن المحكمة لا يجوز لها إلغاء هذا القانون ولو أنـه غيـر 

المخــاطبين بهــذه القــوانين ينتظــرون إلــى غايــة محاولــة تطبيــق هــذه القــوانين  ددســتوري ، فــالأفرا
لامتثـال لهـا ، وفـي حالـة تقـديمهم كمتهمـين لعـدم الامتثـال للأحكـام عليهم فيمتنعون الخضوع وا

القضـــائية يقـــدمون دفعـــا بعـــدم دســـتورية تلـــك القـــوانين ، فتفصـــل المحكمـــة بعـــد ذلـــك فـــي دفـــوع 
المــتهم ، حيــث أنــه إذا كــان هــذا القــانون غيــر دســتوري فإنــه المحكمــة تمتنــع عــن تطبيقــه دون 

يـر نهـائي إذ يمكـن إلغائـه عـن طريـق محـاكم أخـرى ، إلا إلا أن هذا الحكم غ.  1الحكم بإلغائه
أنه لا يمكن إلغائها في حالة صدورها من طرف المحكمة الاتحادية العليـا  ، لـذلك يعتبـر هـذا 

  .2النوع من الرقابة إيجابيا من جانب المعنيين بالقوانين محل التنفيذ

  الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الحكم التقريري  : الفرع الثالث

لقد أخذت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا النوع من الرقابة التي تعتبر وقائية غرضها عـدم       
تطبيـــق القـــوانين المخالفـــة لمبـــدأ الدســـتورية ، وذلـــك قبـــل تطبيـــق عليـــه هـــذا القـــانون مـــن طـــرف 

أتى هذا الأخير من أجل تطبيق هذا القـانون يـرفض المعنـي  الموظف المكلف بهذا ، لذلك إذا
  .3بالتنفيذ التقيد بأحكامه باعتباره يحوز على الحكم التقريري الذي يثبت عدم دستوريته 

  الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الأمر القضائي :  الفرع الرابع

ل وقـــف العمـــل بالقـــانون المـــراد تكمـــن عمليـــة الرقابـــة عـــن طريـــق الأمـــر القضـــائي مـــن خـــلا      
تطبيقـــه ، كمـــا أن الأمـــر القضـــائي الغـــرض منـــه وقـــف القـــانون المـــراد تطبيقـــه علـــى الشـــخص 
المعني به إلى حين الفصل فيه من طرف جهة قضـائية مـن حيـث مـدى دسـتوريته مـن عـدمها 

لدى يستجيب القاضي إلى ذلك مـن خـلال أمـر قضـائي ، لكـن لا ينظـر فـي مـدى دسـتوريته . 
ن عدمها وإنمـا يتـرك الأمـر للجهـة المختصـة التـي تصـدر حكمـا بعـدم دسـتوريته أم لا ، ففـي م

                                                           

1 . 30، مرجع سابق ، ص  عمر لعبد االله -  
  

2
 - PORTELLI (H), Droit constitutionnel, 5eme edition, Dalloz, Paris, 2003 . P .96 . 

. 349بوسطلة شهرزاد ، المرجع السابق ، ص  -   3
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حالة صدور حكم المحكمة بدستورية القانون يستأنف الموظف عمله ، أمـا كـان العكـس يمتنـع 
  . 1عن ذلك 

 الرقابة على دستورية القوانين في الدستور الجزائري : المطلب الثالث 

من خلال اطلاعنا على مختلف الدساتير الجزائرية نجد أن الجزائر كرست مبدأ الرقابة       

، وبعد ذلك لم نجد لمبدأ  1963على دستورية القوانين منذ صدور أول دستور جزائري سنة 

نجد تكريس هذه الرقابة ،  1989، وبالإطلاع على دستور  1976الرقابة في ظل دستور 

، وكل  2016التعديلات الواردة عليه خاصة التعديل الدستوري لسنة وكذا  1996وبعده دستور 
  : ذلك سوف نسلط عليه الضوء من خلال ما يلي 

  1963الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور : الفرع الأول 

علـــى  يلقـــد عـــرف هـــذا الدســـتور بأنـــه دســـتور برنـــامج أي يغلـــب عليـــه الطـــابع الإيـــديولوج      
وني ، وباعتبـــار أن الجزائـــر أخـــذت بـــالقوانين الفرنســـية فـــي هـــذه المرحلـــة إلا مـــا الجانـــب القـــان

،  1963يتعارض مع السيادة الوطنية فإن المؤسس الدستوري كرس هذا المبدأ في ظل دسـتور 

جــاء نصــت علــى  63لــدى نجــد نــص المــادة .  64،  63إذ نجــد ذلــك واضــح مــن خــلال المــواد 
ألف مــن الــرئيس الأول للمحكمــة العليــا ورئيســي الحجــرتين تشــكيلة المجلــس الدســتوري الــذي يتــ

المدنيــة والإداريــة فــي المحكمــة العليــا وثــلاث نــواب يعيــنهم المجلــس الــوطني ، وعضــو يعينــه 
  .رئيس الجمهورية ، أما رئيس المجلس فينتخبه أعضائه 

ية القـوانين قد حددت صلاحياته والمتمثلة من خلال الفصل في دسـتور  64كما نجد المادة        
، لكــــن مــــا يمكــــن   2والأوامــــر التشــــريعية بطلــــب مــــن رئــــيس الجمهوريــــة أو المجلــــس الــــوطني 

نلاحــظ عــدم وجــود لمبــدأ الرقابــة علــى  1976ملاحظتــه أن طــوال فتــرة مــا قبــل صــدور دســتور 

  . 3يوما من اعتماده 23بعد مرور  1963دستورية القوانين نظرا لتجميد العمل بدستور 

                                                           

.  355بوسطلة شهرزاد ، المرجع السابق ، ص  -   1
  

. 1963من دستور  64أنظر المادة  -   2
  

الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية ، مذكرة ماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق ،، حافضي سعاد -   3
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لدى نجد أن المجلس الدستوري في هذه المرحلة لم يتشكل ليمـارس نشـاطه وذلـك نظـرا لمـا عرفتـه   
الجزائر في هذه المرحلة من تطورات سياسية ، خاصة فيمـا يتعلـق بالصـراع علـى السـلطة ممـا أدى 

  لعدم تشكيل هذا المجلس ووقف العمل بهذا الدستور 

  1976وانين في ظل دستور الرقابة على دستورية الق: الفرع الثاني 

لــم نجــد أي نــص قــانوني يكــرس مبــدأ الرقابــة علــى  1976مــن خــلال اطلاعنــا علــى دســتور       
مــن وجــود عــدة نصــوص قانونيــة تجســد مســألة الرقابــة تمثلــت فــي  مدســتورية القــوانين ، بــالرغ

17المادة 
ا الدسـتور ، وما يؤكد عـدم الـنص علـى مبـدأ الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين فـي هـذ 1

الـــوطني علـــى  قهـــو نـــص المـــادة الأولـــى مـــن الميثـــاق الـــوطني التـــي تؤكـــد علـــى ســـمو الميثـــا
الدستور ، بالإضافة إلى عدم تكريس مبدأ الفصل بـين السـلطات والأخـذ بنظـام الحـزب الواحـد 

  .ذلك يؤكد أن الجزائر لم تجسد الأخذ بهذا المبدأ كل 

  1989القوانين في ظل دستور الرقابة على دستورية : الفرع الثالث 

بالنسـبة لهـذا الدسـتور فإنـه لـم يكـن وليـد ظـروف عاديـة، وإنمـا لتلبيـة مطالـب عديـدة       
جسدتها أحداث أكتوبر التي جـاءت كـرد فعـل لأوضـاع سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة مزريـة، 

لدولـة فقـام أدت إلى فقد أغلبية الشـعب الثقـة فـي السـلطة ولأجـل ذلـك وحفاظـا علـى مؤسسـات ا
رئــــيس الجمهوريــــة بفــــتح بــــاب الحــــوار وطــــرح القضــــايا الأساســــية علــــى الشــــعب للفصــــل بكــــل 

 1989فيفـــري  23ديمقراطيـــة كمـــا وعـــد بالقيـــام بإصـــلاحات سياســـية ودســـتورية، ومنهـــا دســـتور
الـــذي كـــرس مبـــدأ التعدديـــة الحزبيـــة ، واقتصـــر علـــى ذكـــر الجوانـــب القانونيـــة المتعلقـــة بتنظـــيم 

صـلاحياتها وتكـريس نظـام الحريـات وحقـوق الأفـراد ، هـذا الدسـتور الـذي تبنـى  السلطة وتحديد
وهــو بــذلك يتفــق مــع دســتور  1976فكــرة الرقابــة بعــد أن أهملهــا الدســتور الســابق أي دســتور 

  .كرس فكرة الرقابة على دستورية القوانين  1989، لدى نلاحظ أن دستور  1963

                                                           

.الجزائري  1976و مواد دستور  17أنظر المادة  -   1
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 مــــــت العــــــودة إلـــــى تبنــــــي مبــــــدأ الرقابـــــة علــــــى دســــــتورية القـــــوانين التــــــي كانــــــت لـــــدى ت        

، وعليـه تـم الـنص عليـه فـي الدسـتور الجديـد فـي المـواد  1983مطلبا لنخب سياسية عديدة منذ 

  . 1 159إلى غاية  153المواد  من

  1996الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور : الفرع الرابع 

مبـدأ الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين وذلـك واضـح مـن خـلال المـواد  1996لقد جسد دسـتور       

163
 164المــادة حســب مــا نصــت عليــه  ، ويتشــكل المجلــس الدســتوري 169إلــى غايــة المــادة  2

ثلاثـة أعضـاء : أعضـاء على كيفية تشكيل المجلس بقولها يتكون المجلس الدستوري من تسعة
يعينهم رئيس الجمهورية ، واثنان ينتخبهما المجلس الشـعبي الـوطني،  من بينهم رئيس المجلس

 ءعضــاأ واثنــان ينتخبهمــا مجلــس الأمــة، وعضــو واحــد ينتخبــه مجلــس الدولــة، بمجــرد انتخــاب
 المجلس الدستوري أو تعيينهم ، يتوقفون عن ممارسـة أي عضـوية أو أي وظيفـة أو تكليـف أو 

 أعضـاري لفترة واحـدة مـدتها سـت سـنوات، يضـطلع مهمة أخرى ، يعين رئيس المجلس الدستو 

  .3 المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست سنواتأعضاء 

يجــدد نصــفه كــل ثــلاث ســنوات، وتجــدر الإشــارة إلــى أن تشــكيلة المجلــس الدســتوري كمــا      
التنفيذيــة فيهــا حيـــث يختــار رئــيس الجمهوريـــة  كثيــرا مــا كنــت محـــل نقــاش نظــرا لـــدور الســلطة

العضـوين اللـذين تعيـنهم الهيئتـين  مع رئـيس بصـوت مـرجح ، كمـا تمتـد يـده إلـى ءأعضا ثلاث
  . القضائيتين بما أن رئيس الجمهورية هو من يعين القضاة

 2016الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة : الفرع الخامس 

لقد جسد التعديل الدستوري مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من خلال نص المادة       

التي أكدت على أنه يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور ، أي أنه  140

                                                           

. 1989من دستور  159إلى  153أنظر المواد من  -   1
  

كمــا يســهر  يؤســس مجلــس دســتوري يكلــف بالســهر علــى احتــرام الدســتور ، هعلــى أنــ تــنص منــه 163حيــث نجــد المــادة  - 2
والانتخابــات التشــريعية، ويعلــن نتــائج هــذه  وانتخــاب رئــيس الجمهوريــة ،توري علــى صــحة عمليــات الاســتفتاء المجلــس الدســ

  . العمليات

.الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين  1996أنظر نصوص مواد دستور  -   3 
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نص المادة  علىيجب أن تكون القوانين الصادرة متطابقة مع أحكام الدستور ، بالإضافة 

  .أنه تضطلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة بمدلولها الشعبي التي أكدت على  178

 01-16من القانون  181كما نجد تكريس هذه الرقابة من خلال ما نصت عليه المادة   

المؤسسات الدستوريـة وأجهـزة " ، حيث جاء نصها  2016المتعلق بالتعديل الدستوري لسنة 
كما أن المادة . التشريعي والتنفيذي مع الدستور الرقابـة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل 

تكلف بالسهر على احترام  المجلس الدستوري هيئة مستقلة" منه تنص على أنه  182
  " .الدستور

ولقــد تغيــرت تشــكيلة المجلــس الدســتوري باعتبــاره هــو المكلــف بهــذا النــوع مــن الرقابــة فــي      

يتكون المجلس الدستوري مـن إثنـى " لى أنه التي جاء نصها ع 183الجزائر طبقا لنص المادة 
أربعة أعضاء من بينهم رئـيس المجلـس ، ونائـب رئـيس المجلـس يعيـنهم رئـيس : عشرة عضوا 

الجمهورية ، اثنان ينتخبهم المجلس الشـعبي الـوطني ، إثنـان ينتخبهمـا مجلـس الأمـة ،  وإثنـان 
فـــي حالـــة تعـــادل الأصـــوات بـــين تنتخبهمـــا المحكمـــة العليـــا واثنـــان ينتخبهمـــا مجلـــس الدولـــة ، و 

  " .أعضاء المجلس الدستوري يكون صوت الرئيس مرجحا 

يبــــدي " تأكــــد علــــى أنــــه  2016مــــن التعــــديل الدســــتوري لســــنة  186/02كمــــا نجــــد المــــادة       
ــــا فــــي دســــتورية القــــوانين  المجلــــس الدســــتوري بعــــد أن يخطــــره رئــــيس الجمهوريــــة ، رأيــــه وجوب

كمـا يفصـل المجلـس الدسـتوري فـي مطابقـة النظـام . البرلمـان العضوية بعد أن يصـادق عليهـا 

مــن هــذا التعــديل  188أن المــادة  علــىالــداخلي لكــل مــن غرفتــي البرلمــان للدســتور ، بالإضــافة 
  .1الدستوري أكدت على وجود رقابة قضائية على دستورية القوانين 

 

                                                           
بـالـدفع بــعـدم  الــدسـتــوري ســكن إخــطـار المجـلمي" علــى أنــه  2016من التعديل الدستوري لسنـة  188تنص المادة  -  1

 الـدســتـوريـة بــنـاء عـلـى إحـالـة من المحــكـمـة

... ."                                                                                           مجـلس الـدولـةالـعـلـيـا أو 
  .من نفس المرجع  191أنظر أيضا نص المادة  -



 

 الخــاتمـــــــة
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  : الخاتمة 

ختاما لما تم دراسته في هذه المطبوعة المقدمة لطلبتنا الأعزاء السنة الأولى حقوق نجد أننـا   

كيفيــة ظهورهــا أو دراســة أصــل نشــأتها ثــم درســنا نظريــة الدولــة مــن خــلال تســليط الضــوء علــى 

، بالإضـافة إلـى تسـليط الضـوء علـى  اتبيان الأركان التي تقـوم عليهـا ، وكـذا إبـراز خصائصـه

ـــة أو البســـيطة ـــف أشـــكال الـــدول ســـواء المركب لجميـــع  وقـــد كانـــت هـــذه الدراســـة شـــاملة.  مختل

وكــل ذلــك مــن أجــل شــرح القاعــدة الأولــى التــي يقــوم عليهــا . المفــاهيم الخاصــة بهــذا الموضــوع 

إليــه فــي الفصــل  القــانون الدســتوري ثــم الغــوص فــي هــذا القــانون بحــد ذاتــه ، وهــذا مــا تطرقنــا

ل تســــليط الضــــوء علــــى مفهــــوم الثــــاني مــــن خــــلال دراســــة النظريــــة العامــــة للدســــاتير مــــن خــــلا

وكـــذا ،  تطـــور الدســـاتير ، وكـــذا مصـــادر القـــانون الدســـتوري  ، بالإضـــافة إلـــى دراســـةالدســـتور

  .مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء في بعض الدول الغربية أو في الجزائر 

أن القـــانون الدســـتوري حقيقـــة هـــو أســمى القـــوانين كمـــا أن وجـــوده ضـــرورة أساســـية  لــذلك نجـــد 

  .كامه لتحقيق مبدأ المشروعية ، لدى يجب أن تسير جميع القوانين طبقا لأح

 



 

 

  قائمـة المــراجـــع
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I – باللغة العربية:  

  : الكتب والمؤلفات العامة  -أولا

� د���ور�� ا���وا�ن ��� ا����� وا�����ء، دار ���نإ
راھ�م ���د  -1��، ا�ر!�
� ا���� �� �

 ��"                         . 2000 ا�$ر
��، ا���ھرة، ا�

،  7، الـــوجيز فـــي القـــانون الدســـتوري والمؤسســـات السياســـية المقارنـــة ، ط  الأمـــين شـــريط -2

                     .الجزائر ، د س ديوان المطبوعات الجامعية، 

، ديـــوان  10، ط  01بوشـــعير ســـعيد ، القـــانون الدســـتوري والـــنظم السياســـية المقارنـــة ، ج  -3

  . 2009المطبوعات الجامعية الجزائر ، 

، ديوان  22، ط  02القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ج  سعيد ،البوشعير  -4

                                                . 2009 المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، القانون الدستوري ، دار المطبوعات الجامعية ،  حسين عثمان محمد عثمان -5

   . 2002الإسكندرية ، 

6-  ��� ، �
�'ر وا��وز�% ، ��
ود��ر، ا�و(�ز �� ا���ون ا�د��وري ، دار ا�$�وم �

2003 . 

المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسية الكبرى ، ، موريس دوفيرجي -7

                                                                                . 1992ترجمة جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

،  1830مولود قاسم نايت بلقاسم ، شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة  -8

   .  2007الجزء الأول والثاني ، دار الأمة للطباعة والنشر ، الجزائر ، 

المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ، مولود منصور ، بحوث في القانون الدستوري ،  - 9

  . 2011الجزائر ، 

،  2، المبادئ الأساسية للقانون الدستوري والنظم السياسية ، ط  محمد رضا بن حماد -10

  .، د س  مطبوعة غير منشورة ، تونس
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د  -11� �
��و � -ا��-و�� -ا�ظم ا������� وا���ون ا�د��وري ، ا�دو�� ،+  �
د ا�*

'2ة ا��$�رف ، ا�0-در��،  وا��ر��ت ا�$�ما���وق �  .  

السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد، دراسة مقارنة :  النظم الدستورية،  عبد االله بوقفة -12

  2006نظرية وتطبيقية، الدول والحكومات، دار الهدى، الجزائر ، 

، نظرية الدولة، ط  2، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ، ج  وزي أوصديقف - 13

فوزي - 14                         . 2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،  3

أوصديق ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، القسم الأول ، النظرية العامة 

                                       . 2009للدولة ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، 

، دار الثقافة  ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري نعمان أحمد الخطيب -15

                                                              .  2006والتوزيع، عمان،  للنشر

الثقافة الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار نعمان أحمد الخطيب ،   -16

                                                      .  1999 للنشر والتوزيع ، بيروت ،

صايش عبد الملك ، محاضرات في مقياس القانون الدستوري ملقاة على طلبة السنة  -17

  . 2015-2014الأولى حقوق ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بجاية ، 

  : أطروحات الدكتوراه  –ثانيا 

دجال صالح ، حماية الحريات ودولة القانون ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية  - 1

  .  2010الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

ومايوف محمد ، عن الطبيعة الرئسوية للنظام السياسي الجزائري ، رسالة دكتوراه في  - 2

لوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي العلوم، تخصص قانون ، كلية الحقوق والع

  . 2013  وزو،

 مذكرات الماجستير  –ثالثا 

عـدم فعاليـة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين فـي الجزائـر، مـذكرة ماجسـتير فـي  جمام عزيـز، -1

تيـــزي -، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة مولـــود معمـــري القـــانون فـــرع تحـــولات الدولـــة

  . وزو، د ت
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قاضي أنيس فيصل ، دولة القانون دور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر ،  - 2

رسالة ماجستير في القانون العام ، فرع المؤسسات الإدارية والسياسية ، كلية الحقوق ، 

  . 2009جامعة منتوري ، قسنطينة ، 

ة مقارنة ، مذكرة اللامركزية الإدارية في الدول المغاربية ، دراسة تحليلي كواشي عتيقة ، - 3

، ياسية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم الس ماجستير في العلوم السياسية

2011 .  

الضــــمانات القانونيــــة لتطبيــــق القواعــــد الدســــتورية ، مــــذكرة ماجســــتير فــــي ، حافضــــي ســــعاد -

  . 2008تلمسان، -جامعة أبوبكر بلقايد، القانون العام ، كلية الحقوق 

  :المقالات  – رابعا

، تراجع السيادة الدولية في ظل التحولات الدولية ، مجلة دفاتر السياسة  نواري أحلام -1

لشهب  - 2                             .  45- 30، ص ص   2011ع  جانفي ـدد الرابـوالقانون ، الع

، العدد الرابع ،  ، الرقابة السياسية على دستورية القوانين ، مجلة الاجتهاد القضائيحورية

  . 170- 153ص ص 

  :الدساتير  –خامسا 

                                                                         1963دستور  -

                                                                         1976دستور  -

                                                                          1989دستور  -

.                                          2008التعديل الدستوري لسنة  – 1996دستور  -

  . 2016التعديل الدستوري لسنة  –
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